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  الكاتبعن 

  عبد القادر محمودمصطفى د. 

تدرج د. مصطفى محمود عبد القادر في العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب المصرية منها رئيس قطاع 

ي مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريب يوقام برئاسة الوفد المصري المفاوض ف ،البحوث والاتفاقيات الدولية

  .ة الضرائب المصريةلمصلح أصبح رئيسا ىتهرب من الضرائب حتومنع ال

الأمم المتحدة من خلال منظمة الإسكوا ي شرُف حاليا بالعمل مستشارا للضرائب الدولية فكما أنه يَ 

ESCWA امعة حلوانجب كلية الحقوق يالتدريب باسم المنظمة. كما يقوم بالتدريس ف يتولى يبرئاسة الوفد الذو ،

  جامعة عين شمس.بوكذلك كلية التجارة 

 ،الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، وكل من جامعة الضرائب المصريةمجلس إدارة ف بعضوية شرُ ويَ 

  . أحد المؤسسين لهذه الجمعية أنهبالإضافة إلى 
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  ملخص

العدالة الاجتماعية سر استقرار الدول والأمم، فإن العدالة الضريبية هي الركن الركين في تلك العدالة وسر إذا كانت 

صناعة الحضارات؛ حيث يرى بعض الأشخاص، وبحق، أن الضريبة هي الثمن الذي يدفعونه ليصنعوا الحضارة. 

صاديا جة التي يمر بها المجتمع سياسيا واقتلذلك فإن استقرار المجتمع المصري، وبصفة خاصة، في هذه الفترة الحر

واجتماعيا، بعد ثورتين قامتا تحت شعار عيش، حرية، عدالة اجتماعية، أصبح أمرا ملحا يحتاج بشكل كبير إلى 

إعادة النظر في المنظومة الضريبية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول لكي يسترد المواطن 

  تحمل أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء عبء تمويل التنمية المستدامة.المصري هويته وي

  

Abstract 

If social justice is the secret recipe for stable countries and nations, fair taxation is the 

cornerstone of that social justice and the secret of civilization making. Some people believe, 

and rightly so, that taxes are the price they pay for civilization making. Therefore, the stability 

of the Egyptian society, particularly in this politically, economically and socially charged 

period following two revolutions that called for “bread, freedom, and social justice,” has 

become more urgent than ever. This requires revisiting the tax system in order to achieve social 

justice and income redistribution so that the Egyptian citizen restores his identity, and 

capitalists and the rich bear the burden of financing sustainable development. 
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  مقدمة 

وسر  عدالةتلك الفإن العدالة الضريبية هي الركن الركين في  ،إذا كانت العدالة الاجتماعية سر استقرار الدول والأمم

 ارةليصنعوا الحض هنالذي يدفعوالثمن هي  الضريبة أن ، وبحق،بعض الأشخاص ىحيث ير ؛صناعة الحضارات

Taxes are the price we pay for civilizationفي  ،. لذلك فإن استقرار المجتمع المصري، وبصفة خاصة

 ،حرية ،بعد ثورتين قامتا تحت شعار عيش ،واجتماعيا واقتصاديا سياسياالمجتمع هذه الفترة الحرجة التي يمر بها 

ق العدالة تحقيبهدف  كبير إلى إعادة النظر في المنظومة الضريبيةيحتاج بشكل  املحا أصبح أمر ،اجتماعيةعدالة 

اء الأغنيولكي يسترد المواطن المصري هويته ويتحمل أصحاب رؤوس الأموال  الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول

  .عبء تمويل التنمية المستدامة

  :الأهداف التاليةتحقيق  إلى سياسة ضريبيةأي  تهدفو

عكس ذلك البعد المالي للضريبة الذي تعتمد عليه الدول، وبصفة خاصة نالنــفقات العـــــامة: وي: تمـويل أولا

المزايا الاجتماعية و Public servicesثروات طبيعية، في تمويل الخدمات العامة  وأالتي ليس لديها موارد 

Social benefits اق نفتلك الإيرادات في تمويل الإ علاوة على ما توفره ،التي تلتزم بها في مواجهة مواطنيها

  العسكري.

 من خلال العمل على الحفاظ على استمرار الاقتصادي: البعد الاقتصادي للضريبة: ويتم مراعاة البعد ثانيا

 النشاط الاقتصادي واستقراره وتعزيزه بالمساهمة في مواجهة حالة التقلبات الاقتصادية كالتضخم والانكماش

وفقا  المثلىمراعاة أن الضريبة . مع عجز الموازنة إلى أقل معدل ممكن أو تخفيضإلى القضاء  بالإضافة

  .نتاجالإ ناصرالضريبة التي لا تؤثر على الاستخدام والتوزيع الأمثل لعتعني المالية العامة  لاقتصاديات

عادة توزيع الدخل القومي لكي يتحقق حصول إالاجــتــماعــــي: ويتم ذلك من خلال العمل على  : البــعـدثالثا

ا فرض ليات ومنهالناتج القومي. ويتم ذلك من خلال بعض الآالثروة و الزيادة فينصيبهم من كافة المواطنين على 

ادت وتزداد كلما ازد نخفضةبنسب تصاعدية بحيث تكون النسب منخفضة على الدخول الم على الدخول ضرائب

الهيكل الملائم من الضريبة على الدخل والضريبة على الاستهلاك (الضريبة  اختيارى إل بالإضافةالدخول. تلك 

من  يالاجتماعالعامة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة) في ضوء ظروف المجتمع. كما يظهر البعد 

ة ئات محدودة أو عديمالضريبية في تمويل المشروعات العامة التي تخاطب الف للإيراداتالتوزيع الأمثل خلال 

  البطالة.  إعاناتالدخل كما هو الحال في 
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ليها بمعزل عن البعد إنظر في تلك المرحلة إلا أنه لا يمكن أن يُ  ١وعلى الرغم من أهمية العدالة الضريبية

ية عيتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتما الجيدة فإن نجاح المنظومة الضريبية ،الاقتصادي للضريبة. لذلك

  .الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الاستدامة المالية لتحقيق التنمية

ن الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وبين تحسييتطلب الضريبية  سياسةال تصحيح مسار فإن ،لذلك

لكل القطاعات وللشرائح المختلفة  distribution of economic benefitsأو توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية 

بما يحافظ على النمو الاقتصادي إلى أفضل درجة  sectors and segments of the societyالمجتمع  في

  .ممكنة

والعدالة ، Simplificationالبساطة  تقوم على المبادئويعتمد تصميم أي نظام ضريبي على مجموعة من 

Fairness، وكفاءة الوعاء الضريبي  ،مام النمو الاقتصاديوإزالة العقبات الضريبية أAn efficient tax base ،

خفيض ت تحسين الالتزام الضريبي من خلالعلى إلى كفاءة الإدارة الضريبية التي تساعد إلى حد كبير  بالإضافة

  للممولين. تكلفة الالتزام الضريبي بالنسبةتخفيض وكذلك  دارة الضريبيةعلى الإ ةكل من تكلفة تحصيل الضريب

عن إصلاح الإدارة  في مصر بعيدا الاجتماعيةواهم من يبحث عن العدالة أنه " وما أود التأكيد عليه هو

القصير  ىة لزيادة الحصيلة الضريبية في المدالأولوي ني أرى أنمع مراعاة أن ،نظام الضريبيالضريبية وإصلاح ال

م يتم بعد ذلك ث أولا الضريبي الذي لا يتم إلا بإصلاح الإدارة الضريبية الالتزامأو رفع نسبة تحسين  كون من خلالت

 ."الضريبي الالتزامعلى أن يكون البدء بالتعديلات اللازمة لتحسين  إصلاح النظام الضريبي مرحليا

  الملامح الحالية للنظام الضريبي المصري

  لامح يمكن إبراز أهمها فيما يلي:يتسم النظام الضريبي المصري الحالي بمجموعة من السمات أو الم

المصرية عن مسايرة الفكر الضريبي الحديث أو عن اللغة التي يتحدث بها تأخر التشريعات الضريبية  -

عن القيام بواجباته نحو العدالة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود  مما جعل هذا التشريع يتأخر كثيرا ،العالم

  .المصري بكافة طوائفه ومستوياته المالية الذي يوفر الحياة الكريمة للمواطن

ثقافته و تعلق بالممولعديدة منها ما ي الذي يرجع إلى أسبابوب الضريبي التهرب والتجن ارتفاع نسب -

في التعامل مع التهرب أو التجنب  الإدارة الضريبيةكفاءة تتعلق ب ىوأخر Tax awarenessالضريبية 

بر جريمة وإن كان لا يعت أن التجنب الضريبيالتأكيد على . يضاف إلى ذلك الضريبي الدولي بصفة خاصة

                                              
دون النظر إلى حجم   Ability to payأن يتحمل الفرد العبء الضريبي وفقا لمقدرته على الدفع ىتقوم العدالة الضريبية في النظام الضريبي عل ١

  : ىالاستفادة من الخدمات العامة للدولة. وتنقسم العدالة الضريبية إل

  العدالة الرأسيةVertical justice ويقصد بها أن يكون العبء الضريبي مبنيا على قدرة الشخص أو الممول على الدفع :Ability to 
pay أن اختلاف قدرة الشخص على الدفع تتطلب اختلاف نصيبه من الضريبة. ىبمعن 

  العدالة الأفقيةHorizontal justice ويقصد بها أن الأشخاص ذوي الدخول المتساوية :Equal ability to pay ئالا بد أن يتحملوا عب 
 Similar economicأن تكون المعاملة الضريبية متساوية في الظروف الاقتصادية المتساوية  ىأو بعبارة أخر ا.متساوي اضريبي

situations. 
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إذ أنه على كل ممول أن يدفع نصيبه العادل من الضريبة  ،ضد المجتمع أخلاقية جريمة أنه يعتبرقانونية إلا 

ى عل عدم قدرة الدولة ن عدم سداد النصيب العادل من الضريبة يؤدي إلىلأذلك يمثل التزاما أخلاقيا، و

 Socialوكذلك المزايا الاجتماعية  public servicesفي توفير الخدمات العامة  اباتهالقيام بواج

benefits.  

همية لأبسبب عدم إدراك الحكومات المتعاقبة  عدم قدرة الإدارة الضريبية على إدارة المنظومة الضريبية -

 مكانيات البشرية والمادية المطلوبةلإضعف اأن البحث عن أسباب و في تحقيق تلك الأهداف هذه الإدارة

 ماللاستكهناك ضرورة ملحة كما أن  .التعقيد ونقص المرونةإعادة هيكلة هذه الإدارة للتخلص من يتطلب 

؛ ٢٠١١يناير  ٢٥توقف بعد ثورة الشعب المصري في ثم  ٢٠٠٥بدأ في إصلاح الإدارة الضريبية الذي 

  في الإدارة الضريبية.يكمن أن العلاج الحقيقي في المدى القصير  ىلأنني أر

  الملامح العامة لهذه الورقة

ي تلك ف السياسة الضريبيةعليها في إصلاح  الاعتمادأولوية  ىتقوم هذه الورقة على مجموعة من الملامح التي نر

 المرحلة وهي:

قدر ومي القللضريبة مع مراعاة البعد الاقتصادي المتعلق بزيادة الناتج  الاجتماعيالتركيز على البعد  -

لك لذ. إغفالهدون  ،، عن البعد الاقتصاديفي تلك المرحلة الاجتماعيلأهمية البعد  ، وذلك إدراكامكانالإ

إلى  بالإضافة، وتطبيقيا اسيع القاعدة الضريبية، تشريعيليات التشريعية اللازمة لتوتركز الورقة على الآ

 .على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ضريبيإصلاح النظام التأثير 

أس من خلال التزام ر الاقتصاديةتقتضي أن يحصد كل مواطني الدولة ثمار التنمية  الاجتماعيةالعدالة  إن -

 .ية للفقراءالوطنالوطن للأغنياء و ،كما يقولون، يصبحوألا وهي سداد الضريبة  الاجتماعيةالمال بمسئوليته 

 الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافةمن تحقيق بعض التكامل التشريعي بين كل أهمية  -

Integrated tax system  تنافسية النظام  ىغرض رفع مستوبعند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة

 .ةيتحقيق الانضباط في المنظومة الضريبفي  واستخدام ذلكالضريبي 

كون تأو التجنب الضريبي. كما يجب ألا  للتهرب دافعالا يكون  حتىمرتفعا يكون سعر الضريبة  ألايجب  -

 .لتجنب أثر ذلك على الاقتصاد القوميمرتفعة أو الالتزام بها  تكلفة تحصيلها

 ياأن كل من يحقق دخلا يزيد عن الإعفاءات والمزا ىن العدالة الضريبية ليست في تحصيل الضريبة، بمعنإ -

وإنما العدالة في كيفية استخدام هذه الضريبة في تحقيق البعد الاجتماعي  الشخصية، لا بد أن يدفع الضريبة،

 ٢.للاستثماروالاقتصادي ولو في صورة توفير البنية التحتية 

                                              
را جوهريا يبة يلعب دوالضر ىالبعض، وبحق، أنه يمكن القول من خلال خبرته المهنية كمستشار ضريبي دولي أن الشائع هو القول بأن مستو ىير ٢

  .Heij, G. and T. Stromback (1997))في قرارات الاستثمار أو الأعمال ولكن في الحقيقة أنها تلعب دورا قليل الأهمية في قرارات الاستثمار 
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من أجل السماح بأنشطة جديدة أو تكنولوجيا  ،، وفي حدود ضيقة جدايمكن استخدام الحوافز الضريبية فقط -

 :ما يليمع مراعاة  ،في مصر للاستخدامغير متاحة  متطورة

 وبصفة[رأسيا أو أفقيا] يجب أن يكون معقدا العادلالنظام الضريبي  أنن المعروف ـم ، 

ي تمثل الت لأن العدالة تتحقق مع الاستثناءاتخاصة عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، 

 عفاءاتالإمثل  Tax expendituresلدولة النفقات الضريبية التي تتحملها اتكلفة 

 أو الائتمان Tax deductions واجبة الخصم أو التكاليف Tax exemptionsالضريبية 

مع التأكيد على أن الإعفاءات الضريبية ليست الصورة الوحيدة  Tax credit الضريبي

لتحقيق بعد  Tax creditالضريبي  الائتمان استخدامللحوافز الضريبية وإنما يمكن 

 بعد.فيما وافز الضريبية وفقا لما سوف نبينه الح

 التي تعطي معاملة ضريبية تفضيلية للدخول من رأس المال أو مزايا  النظم الضريبيةن إ

غير  . وهذاعلى الضرائب غير المباشرةفي تمويل الموازنة العامة تعتمد  ىتفضيلية أخر

 ادالاعتم. ذلك أن نجاح مستويات الدخول لانخفاضفي تلك المرحلة  مصرحالة في  لائمم

مستويات الدخول في  ارتفاععلى تمويل الموازنة على الضرائب غير المباشرة يتطلب 

 .تلك الدول مما يساهم في نجاح فرض ضريبة غير مباشرة كالضريبة على الاستهلاك

  ة للدولة يلجذب الاستثمار وهي الأسواق الداخلللمستثمرين والعناصر غير الضريبية أهمية

 Human capitalفي العنصر البشري  ارالاستثمو Skilled laborعمالة الماهرة وال

investment  والاستقرار السياسيPolitical stability وقوة العملة النقدية للدولة.  

  تتكون ورقة العمل من العناصر الرئيسية التالية:في هذا الإطار، و

ة في في السياسة الضريبيالتي تم تنفيذها الإصلاحات أهم النظام الضريبي الحالي في ضوء : مراجعة أولا

  لمحاولة البناء عليها. ٢٠٠٥في سنة  بدأتالتي  الأخيرة الآونة

أراها تحديا أمام السياسة التي و في مصر التي يواجهها الإصلاح الضريبي المشكلات أهم: بيان ثانيا

الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والعدالة يمكن أن تؤدي إلى وصلاح الضريبي في مصر ية والإالضريب

  الضريبية.

 Fiscal sustainabilityتوفير الاستدامة المالية للحوار حول دور السياسة الضريبية في  ر أساسي: توفثالثا

  والعدالة الاجتماعية. خلق فرص العملتعزيز التنمية المستدامة وو

  : الإصلاح الضريبي في مصرالأولىالمرحلة 

 ةيالضريب تمجالاالفي بمساعدة بعض المؤسسات الدولية  ٢٠٠٤يبية في عام ربدأت مصر إصلاح السياسة الض

  يما يلي:إيجاز هذه الإصلاحات فيمكن والمختلفة 
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  الضريبة على الدخل

إصلاح الضريبة على ب بدأت الحكومة ٣نظرا لعدم كفاءة النظام الضريبي المصري في مجال الضريبة على الدخل

 :الذي كانت أهم محاوره، و٢٠٠٥) لسنة ٩١القانون ( بإصدار الدخل

م تخفيض سعر ، فقد تمن خلال تخفيض سعر الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية زيادة الحصيلة الضريبية -

بينما تم الإبقاء على سعر الضريبة للبنك المركزي  %٤٢بدلا من  %٢٠الضريبة على الشركات ليكون 

القانون على هذا قد قامت فلسفة و ٤،كما هما %٥٥٫٤٠لبحث والتنقيب عن البترول وشركات ا %٤٠عند 

أي معاملة ضريبية تفضيلية باستثناء المعاملة الضريبية للمشروعات العاملة  إلغاء الإعفاءات الضريبية أو

 بنظام المناطق الحرة.

ذلك و بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من المصلحة والممول الإدارة الضريبيةأداء تحسين  -

 :من خلال

 ية لتتضمن المعلومات التي قرارات الضريباستحداث فكرة الربط الذاتي مع تطوير الإ

كرة مع التأكيد على أن تطبيق ف لتطبيق فكرة الربط الذاتي ليها الإدارة الضريبيةإتحتاج 

لأنه لا  ؛إلى ضياع عشرات المليارات ىضوابطها المنهجية أد بعيدا عنالربط الذاتي 

اتي مستندي لأن فكرة الربط الذيوجد في العالم تطبيق لفكرة الربط الذاتي دون التأييد ال

 .الأول هو التأييد المستندي والثاني هو الفحص بالعينة: طائر له جناحينك

   انتهت بقانون السداد الإلكتروني التي وليات تحصيل الضريبة وقواعد ردها آتحسين

لزامي لكل من شركات الأموال والشركات المملوكة للدولة، سواء كانت قطاع عام أو الإ

 قطاع أعمال عام.

   دمج مصلحتي الضرائب على الدخل استكمال مشروع تطوير الإدارة الضريبية من خلال

  .تاريخه حتىكمل والذي لم يست والضرائب على المبيعات في إدارة ضريبية واحدة

 وصغار  ،ومتوسطي الممولين ،كبار الممولين :تقسيم الممولين إلى ثلاث شرائح هي

أن هذا غير  .مع وضع النظم والأدلة اللازمة للمعاملة الضريبية لكل منهم ،الممولين

  .يناير ٢٥المشروع لم يكتمل بسبب توقفه بعد ثورة 

                                              
الي مللحكم على مدى كفاءة النظام الضريبي المصري، نجد أن نسبة الضرائب بما فيها الضرائب على الإيرادات السيادية إلى الناتج القومي الإج ٣

the proportion of taxes to GDP  في العام  %١٣صل إلى حوالي ، وو٢٠٠٤/٢٠٠٥في العام المالي  %١٥٫٨بلغ  تتجه نحو انخفاض ضخم
بعد استبعاد الضرائب على الإيرادات السيادية. ومما لا شك فيه أن ذلك يرجع إلى الأسباب  %٨. وتصل هذه النسبة إلى حوالي ٢٠١٤/٢٠١٥المالي 
بة سالفئات التي تعمل في القطاع غير الرسمي بسبب عدم كفاءة الإدارة الضريبية بالإضافة إلى عدم عدالة النظام الضريبي، وبصفة خاصة بالن التالية:

وبة على الفئات التي عق بمثابةللفئات متوسطة أو محدودة الدخل، مما يفرض عبئا ضريبيا متزايدا على تلك الفئات، ويجعل التطبيق الحالي للضريبة 
 تلتزم بسداد الضريبة بدلا من الوصول إلى الفئات الأخرى التي يتعين عليها سداد الضريبة. 

بينما انخفضت  ٢٠١٢ حتى ٢٠١١في عام  %٦٠٫٧إلى  %١٨٫١هيئة العامة للبترول والشريك الأجنبي من ذلك إلى زيادة الحصيلة من ال ىأد ٤
 في نفس الفترة. %١٨٫٢إلى  %٤٣مساهمة الشركات الأخرى من 
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 تنافسية النظام الضريبي كما هو الحال في ىالعديد من المفاهيم الضريبية الدولية لرفع مستو استحداث -

والشركات  transfer pricing وتسعير التحويلات Thin capitalization الضريبية المراجعة

 . Controlled foreign corporation CFC rules الخاضعة للسيطرة

) من القانون لوضع نظم مبسطة للمشروعات الصغيرة ١٨ة بالمادة (لية تشريعينح وزير المالية آمُ  -

 .ليةولكن واجهته بعض المشكلات التشريعية المرتبطة بتطبيق تلك الآ ،والمتوسطة

وإعادة هيكلة  ،من ملامح المجتمع الضريبي المصري امكافحة التهرب الضريبي الذي أصبح ملمح -

ان ذلك بالعمل على رفع نسبة الالتزام الضريبي أو ، سواء كالنصوص المرتبطة بالتهرب الضريبي

 .العقوبات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي

القواعد الخاصة استحداث بعض القواعد الخاصة بمكافحة التجنب الضريبي الضار كما هو الحال في  -

بإضافة  امةالع أو القواعدالضريبية وتسعير التحويلات والشركات الخاضعة للسيطرة  بالمراجعةالمتعلقة 

التي تضمنت قاعدة عامة ، و٢٠١٤) لسنة ٥٣ضيفت بالقانون (أ) مكرر من القانون التي ٩٢المادة (

 .لمكافحة التجنب الضريبي الضار

  الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة

الضريبة على مرحلة فرض الذي يقوم على ، و١٩٩١) لسنة ١١على المبيعات بالقانون ( العامة بدأ فرض الضريبة

 عخضوومع مراعاة إعفاء بعض السلع من الخضوع للضريبة  ومؤدي الخدمة واحدة وهي مرحلة المنتج الصناعي

  فرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها بسعر صفر.بعض الخدمات على سبيل الحصر و

ض الضريبة على تاجر الجملة وهي فر ىإلى مرحلة أخر ٢٠٠١ثم تحول نظام فرض الضريبة في عام 

رة الضريبة لفك جزئيا عتبر ذلك تطبيقااُ و، للضريبة على سبيل الحصر وتاجر التجزئة مع بقاء خضوع الخدمات

 إنتاجبللضريبة على المدخلات المرتبطة على القيمة المضافة على السلع باعتبار أن هناك نظام الخصم الضريبي 

  .ةالسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريب

قال إلى نتهو توسيع الوعاء الخاضع للضريبة بالا ،في تلك الحالة ،قد كان الإصلاح الضريبي المطلوبو

بعد أن كان الخضوع لقائمة محددة على سبيل الحصر، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات بالكامل 

ق المنافسة مع الخدمات المحلية المماثلة وفقا للمشروع المقترح لتحقي خضوع الخدمات المستوردة بصفة خاصةو

برزت و ،٢٠٠٨في عام  وبالتعاون مع المؤسسات الدوليةبالفعل ذلك . وقد بدأ الخاضعة للضريبة وفقا للقانون ذاته

د على كل من السلع والخدمات، ثم توقفت الجهود بعالفكرة إلى الانتقال الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة 

بين ا حائرومن ذلك التاريخ ظل مشروع القانون المقترح للضريبة على القيمة المضافة . يناير ٢٥ورة انطلاق ث

. وسوف نتناول في المكان المخصص من تلك الورقة السياسة والاقتصاد وعجز الموازنة ومراعاة البعد الاجتماعي

  .ليها المشروع المقترحيفتقر إالنقاط التي حول رؤيتنا 
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  العقارات المبنيةالضريبة على 

بشأن الضريبة  ٢٠٠٨) لسنة ١٩٦بصدور القانون ( في مجال الضريبة العقارية سياسة الإصلاح الضريبي تبدأ

بعض على  ، وقد قامت فلسفة هذا القانون٢٠١٥) لسنة ١١٧الذي تم تعديله بالقانون رقم (على العقارات المبنية 

  العوامل أهمها:

التخلص من فكرة كردون المدينة، إذ أنه لا يمكن تصور فرض ضريبة عقارية على بعض المناطق  -

  .أنها خارج كردون المدينةبدعوى الجغرافية مع استبعاد العقارات الملاصقة لها 

ن العقارات بعض يإلى تضمى أد ، وهو ماعفاءاتعلى تاريخ إنشاء العقار في تقرير الإ الاعتمادإلغاء  -

 .ىلمجرد اختلاف تاريخ إنشاء المبن معفاةوأخرى ت الخاضعة للضريبة الوحدا

 على %٣٢ السكنية،على المباني  %٣٠يجارية بعد خصم من القيمة الإ %١٠عر الضريبة عند توحيد س -

قيمة العقار  عادة تقديرإمع  ،التي يتكبدها المكلف بالضريبة المباني غير السكنية مقابل جميع المصروفات

 %٤٥و السكنية،للمباني  %٣٠للزيادة في قيمة العقار بما لا يزيد عن  ىنوات وتحديد حد أقصكل خمس س

 .غير السكنيةللمباني 

وعلاج التشوهات التي  ١٩٥٤) لسنة ٥٦تلافي المشاكل العملية المرتبطة بتطبيق القانون القديم رقم ( -

 .تضمنها والتي أصبحت لا تساير تلك الفترة

 .لرفع كفاءة الأداء في الإدارة الضريبية وضع القواعد اللازمة -

الإدارة عدم قدرة أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها هذا القانون هو  ىأنني أر هو وما أود التأكيد عليه

إصلاح الإدارة  ن، أرى أبعدفيما ، لذلك فإنني وفقا لما سيتم بيانه مع تواضع الإمكانيات المتاحة لهاحاليا  الضريبية

  يتضمن إصلاح كل من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية وفقا لما سيتم بيانه بعد. الضريبية

تساهم بشكل كبير في ضعف نسبة الالتزام وكما أود الإشارة إلى أن هناك بعض الأحكام التي وردت بالقانون 

ي والتي تحتاج إلى تعديل تشريعإلى اهتزاز العلاقة بين مصلحة الضرائب العقارية والمكلف  أدت الضريبي أو

  أهمها:و ،عاجل

كان و لية تقييم تلك العقارات،آبدء إعداد مشروع القانون أن المشكلة الحقيقية تكمن في  ذإذا كان الواضح من -

 بالإضافةحية من نا العدالة التي لا يمكن تطبيقها لصعوبة عملية التقييم ىلا بد من البعد عن التعقيد بدعو

ن القيام بإعفاء م فبدلا ،الأمر الذي خالفه القانون ،للمكلف ووفقا للمقدرة التكليفية ل في السكنإلى حق الممو

سير عليه العديد من التشريعات المقارنة، تضمن القانون يالمسكن الرئيسي كما كان معمولا به من قبل وكما 

ين بحجم المنازعات الضريبية  بحد أقصي مليونا جنيها، مما ترتب عليه زيادةللمكلف إعفاء وحدة سكنية 

التي يحاول من خلالها العاملون  ىحول قيمة العقارات المعدة لأغراض السكن المكلفينو المصلحة

 .بالضرائب العقارية تقدير قيمة مبالغ فيها لدخول العقار مظلة الخضوع للضريبة العقارية
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، أي خصم Tax credit system الضريبيالعودة إلى تطبيق نظام الائتمان تحقيق العدالة الضريبية ب -

الضريبة العقارية من ضريبة الدخل المستحقة على إيرادات الثروة العقارية وفي حدود تلك الضريبة بدلا 

         .تلك الضريبة من التكاليف واجبة الخصم اعتبارأي  Tax deductionنظام الخصم الضريبي  اعتمادمن 

  يواجهها النظام الضريبي المصري التحديات التيالمرحلة الثانية: 

ضرورتها لقيادة الإصلاح أرى التي  مجموعة من التحدياتفي الوقت الراهن يواجه النظام الضريبي المصري 

 ةالناحية الاجتماعيمن كفاءة ذلك النظام على أثرت بشكل كبير الضريبي في مصر في تلك المرحلة والتي 

  :يمكن إبرازها فيما يليو .والاقتصادية

  هيكل النظام الضريبيالبند الأول: 

 لنظام الضريبي المصري إلى: ساسي لالأهيكل الينقسم 

 شخاص الطبيعيين والضريبة على أرباحالتي تشمل كل من الضريبة على دخل الأ، والضريبة على الدخل -

 .والضريبة المستقطعة من المنبع الاعتباريةالأشخاص 

التي و القيمة المضافةالضريبة على أو الضريبة على المبيعات التي تشمل ، والاستهلاكالضريبة على  -

فرض على سلع الجدول بذات القانون، وكذلك ، وكذلك الضريبة التي تُ والخدمات ض على السلعفرَ تُ 

 التبغ.الضريبة على 

  .الضريبة على الدمغةوالرسوم و Property taxالضريبة العقارية و الجماركيضاف إلى ذلك  -

أن يتحول هيكل النظام الضريبي  يه ٢٠٠٥صلاح الضريبي في عام الرؤية التي اعتمد عليها الإكانت وقد 

 فيه أن إصلاح الهيكل لا شك. ومما التي تتميز بسهولة فرضها وتحصيلهاو ،لصالح الضرائب غير المباشرة

ضريبي ني أن النظام البالضريبة على الدخل لا يعمقارنة الضريبي بزيادة الحصيلة من الضريبة غير المباشرة 

  للأسباب التالية: ؛عما كان قبل ذلكعدلا المصري أصبح أكثر 

منتجة وليست عادلة على العكس من الضرائب المباشرة التي تعد أنها الضرائب غير المباشرة طبيعة : أولا

بشكل  ريضة فرض الضريبة غير المباشرة في المجتمعات ذات الدخول المنخفض إن. لذلك فعادلة وليست منتجة

الضريبة  نقل عبء إلىلضريبة ولجوء أصحاب الدخول المرنة لمع مراعاة البعد التضخمي  الفئات الأقل دخلابكبير 

  عن طريق زيادة أسعار السلع والخدمات.

 transferring the: العنصر الأساسي في التمييز بين هيكلي الضريبة هو مسألة نقل العبء الضريبي اثاني

tax burden  إذ أن الأصل هو أن عبء الضرائب غير المباشرة يتم نقله في النهاية إلى المستهلك للسلعة أو الخدمة

  .، وهذا لا يتحقق إلا في أحوال قليلة في الضريبة على الدخلالتي تفرض عليها الضريبة
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 Lowerطة سأن العبء الضريبي بالنسبة للضرائب غير المباشرة يقع على الفئات الصغيرة والمتوثالثا: 

and middle segments ةأكثر من الفئات الأعلى والسبب في ذلك أن الجزء الأكبر من دخل الطبقة المنخفض 

  السلع والخدمات مقارنة بإنفاق الفئة الأعلى دخلا. ومتوسطة الدخل ينفق على

ح عن إصلا يالإجمالوعلى الرغم من أن إصلاح الضريبة على الدخل له تأثير سلبي على الناتج القومي 

، مرحلةفي تلك ال الاجتماعيالضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن مراعاة البعد 

  . عنصر لا يمكن إغفاله ومراعاة تركيبة الدخول في المجتمع المصري بإصلاح الضريبة على الدخل،

  :أن الإصلاح الضريبي الحقيقي في مصر يتطلب ىلذلك نر

نحياز للضريبة المباشرة على حساب الضريبة غير المباشرة مع استخدام الإصلاحات الضريبية التي الا -

  المنشودة. الاقتصاديةتحقيق الأهداف  ذات الوقت إلى تؤدي أيضا في

والخدمات  ليكون على السلع الضريبي الضريبة غير المباشرة على توسيع الوعاء فيأن يقتصر الإصلاح  -

 .بعد دون زيادة معدل الضريبةفيما تحسين الالتزام الضريبي وفقا لما سيتم بيانه مع  كافة

أن تستخدم الضريبة غير المباشرة، وبصفة خاصة الضريبة على القيمة المضافة، في تحقيق العدالة في  -

ق باستخدام رتوزيع النفقات العامة كما هو الحال في تكلفة تشييد الطرق وصيانتها وتوفير البنية التحتية للط

لهذه المشروعات يتم تحميله على الذي يقوم على توفير تمويل خاص  Benefit principleمبدأ المنفعة 

مالكي السيارات ووسائل النقل المختلفة بصرف النظر عن ملكيتها عن طريق رسوم الطرق ورسوم 

  البنزين.الترخيص والضريبة على القيمة المضافة أو الجدول على 

لك أن السبب، كما أراه، في انخفاض نسبة الالتزام الضريبي في مجال الضريبة العامة على يضاف إلى ذ -

. ةوفقا لما سيتم بيانه في البند الثاني في هذه الورق المبيعات هو عدم عدالة أحكام قانون الضريبة على الدخل

على قع يعبء الضريبة ذلك المسجلين إلى عدم التسجيل في ضريبة المبيعات على الرغم من أن  اوقد دع

 لا يتم التعرف على رقم الأعمال الحقيقي في حتىإلى الحصول على ميزة تنافسية،  بالإضافةالمستهلك 

  الضريبة على الدخل.

  العبء الضريبي على محدودي ومتوسطي الدخلتخفيض البند الثاني: 

، أي فعة نسبة عالية من دخولهم كضريبةمما لا شك فيه أن العدالة الضريبية تقتضي أن يدفع أصحاب الدخول المرت

ب فيه أن تحقيق ذلك يتطل فعها هؤلاء الممولين. ومما لا شككلما زادت الدخول كلما زادت نسبة الضريبة التي يد

 Abilityالذي يتوافق مع مبدأ القدرة على الدفع  Progressive tax structureتباع هيكل الضريبة التصاعدية ا

to pay principle  ولكن يتطلب الأمر مراعاة عبء الضريبة في  ،أن التصاعد ليس تعدد الشرائح فقطغير

  التصاعد. ذلكفي  ذاتها الشرائح المختلفة
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خول أن العبء الضريبي على أصحاب الد دوالمتأمل في العبء الضريبي في التشريع الضريبي المصري يج

  من العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة ويرجع ذلك إلى ما يلي: أعلىالمحدودة أو المتوسطة 

بصرف  للإعفاءثابت حد  هلممولين، وذلك بتقريرل الاجتماعي للبعدعدم مراعاة النظام الضريبي المصري  -

 يعد هذا المسلكو .أبناءإعالة في حالة  ،، وبصفة خاصةأو معدلات التضخم الاجتماعيةالنظر عن الحالة 

اعي اختلاف ير لهذه الفئة ضريبي على التشريعات الضريبية الحديثة التي تتجاوز تقرير إعفاء بغري

يكون  معال] ابن[إما حسب الدخل الإجمالي أو لكل  ضريبي إلى تقرير ائتمان ،للممولين الاجتماعيةالحالة 

 .Refundable tax credit or earned income tax credit EITC قابلا للرد

عم وفقا مستحقي الدلللأجور أو  الأدنىلحد لستحق عليها الضريبة تُ مة الشريحة المعفاة أو التي لا ءملاعدم  -

مع معدلات التضخم أو توفير الاحتياجات إذا تمت مقارنتها لما هو مصرح به من الحكومة المصرية ذاتها 

يه شهريا لن يحصل على دعم، جن ٢٠٠٠فإذا كان المعلن عنه أن الذي يزيد دخله عن  .الأساسية للمعيشة

، فكيف له يستحق دعم وهو يدفع ضريبة وفقا دعم جنيه يستحق ٢٠٠٠وهذا يعني أن من يقل دخله عن 

    .جنيه ١٧٥٠للتشريع الضريبي الحالي قدرها 

 يضامجال الضريبة على الدخل، بل أنسبة الالتزام الضريبي، ليس فقط في  انخفاضهو السبب الرئيسي و

زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المتوسطة ولضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة، في مجال ا

إلا أن أصحاب الدخول الصغيرة  ،الضريبة هو المستهلكعبء ذلك أنه على الرغم من أن المتحمل  والمحدودة.

والمتوسطة الذين بلغوا حد التسجيل يحجمون عن تسجيل أنفسهم والسبب في ذلك خشية الإفصاح عن رقم الأعمال 

  ٥.الدخلعلى  الحقيقي مما يدخلهم في دائرة سداد الضريبة

 يبة علىويؤكد ذلك أهمية وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء في الضر

بة وحافزا على رفع نس فيها معقولا على الدخل يكون العبء الضريبي ،الضريبة على القيمة المضافةأو الدخل 

    .الالتزام الضريبي، مما يعيد الانضباط للمنظومة الضريبية

  ضرورة اتخاذ ما يلي: ىلذلك نر 

                                              
لى العامة ع التساؤل حول هل يمكن تصور أن عدد المسجلين الذين لا يقدمون إقرارات صفرية في الضريبة ،من المؤشرات التي تدل على ذلك ٥

 ١٢٠٠٠٠لا يزيد عن  -جنيه للتاجر  ١٥٠٠٠٠وللمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة  ٥٤٠٠٠بلغ  يالذ - المبيعات في ظل حد التسجيل في القانون الحالي
سلع الجدول السجائر ووحجم الحصيلة الضريبية بعد استبعاد الضريبة على الدخان أن مسجل في اقتصاد بحجم الاقتصاد المصري. يضاف إلى ذلك 

ومع مراعاة أن عبء  من الحصيلة الكلية. %٩٠والمنافذ الجمركية والبترول وبعض الإيرادات الأخرى من الاتصالات أو شركات البيبسي تزيد عن 
لى كشف إ يالحقيقي يؤدالضريبة يقع على المستهلك إلا أن الخطر الذي يشعر به المسجل هو أن التزامه بالتسجيل والإفصاح عن حجم تعاملاته 

ئح المحددة احقيقة رقم أعماله الخاضع للضريبة على الدخل مما يزيد من العبء الضريبي نظرا لما سبق بيانه بشأن الإعفاءات العائلية أو تركيبة الشر
 وفقا للقانون. 
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ليها ع المعفاة أو التي لا يستحق لتحقيق العدالة الضريبية هي إعادة النظر في الشريحة ىالخطوة الأول -

 ائتمانأو  إضافي تقرير إعفاءمع جنيه سنويا  ٦٥٠٠خر تعديل تشريعي بمبلغ الضريبة التي تقدر وفقا لآ

  ٦.لعدد من الأبناء المعالين ىلو بحد أقصو الدخول ىأو بمستو من الأبناء بالمعالينمرتبط ضريبي 

ة في بالقدر الذي يحقق العدال الشريحة الضريبية ذاتها وتوسيعها ىالخطوة الثانية: إعادة النظر في مستو -

 ادلاليكون ع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل وتخفيض العبء الضريبي نفاقالإ

 ٧.ودافعا لرفع نسبة الالتزام الضريبي

الضريبية  وضع نظام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجمع بين النظام العادي للمحاسبة -

  . وفقا لما يتم بيانه بعد Presumptive taxationوالضريبة الافتراضية 

 لىبالإضافة إ ،من هذا التعديل هو الموظف ذا الإصلاح وهو أن المستفيد فعلاله الاقتصاديمع مراعاة البعد 

زيادة القوة  ة يؤدي إلىوأن انخفاض العبء الضريبي في تلك الحال ،الممول الذي يدفع نصيبه القانوني من الضريبة

خاصة لى الطلب ع إيجابي الأمر الذي يكون له تأثير ،من عدد الممولين %٩٠الشرائية لتلك الفئات التي تزيد عن 

أن معظم أو كل دخل تلك الفئة يستخدم في شراء السلع والخدمات. يضاف إلى ذلك أنه سيؤدي إلى تحسين الالتزام و

  .يادة الحصيلة الضريبيةالضريبي الذي يؤدي بدوره إلى ز

 وضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالبند الثالث: 

لعب توالتي تمثل نسبة عالية من الممولين في أي مجتمع وفيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لا شكمما 

في خلق فرص عمل تصل وفقا للإحصائيات المنشورة  البعد المالي للضريبة، ولكن أيضاهاما، ليس فقط في  دورا

عدم قدرة القطاع  وخاصة مع من فرص العمل، %٦٥إلى حوالي  ما يصل، أو من كل ثلاث فرص عملاثنتين إلى 

وضع معاملة ضريبية خاصة لهذه ، استيعاب الزيادة في فرص العمل. علاوة على ذلك علىالعام الحكومي 

في  اطالانضبتحقيق  الضريبية ولكن يجب أن يخدم أيضا يراداتالزيادة في الإ يخدم فقط ألاالمشروعات يجب 

  المجتمع الضريبي وفي استقرار النظام الضريبي ذاته.

  راز أهمها فيما يلي:على مجموعة من المعايير يمكن إب ويعتمد تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 Turnoverرقم الأعمال  -

                                              
 ،جنيه وفقا للاقتراح المنشور بالصحف ٠٠٠٢الذي لا يزيد دخله عن ووفقا للقانون الحالي وبالمقارنة مع الممول الذي يستحق الدعم من الحكومة  ٦

 %٧٫٥جنيه سنويا وهي تعادل نسبة  ١٧٥٠ستحق عليه ضريبة سنوية قدرها مبلغ تُ  ألف جنيهن يوعشر ةنجد أن الممول الذي يحقق دخلا قدره أربع
 الممول ذاته. إلىمع مراعاة اختلاف حجم الدعم مع عدد أفراد الأسرة، مما يعكس تناقضا في النظرة 

لن  Tax complianceمن جانبنا نرى أن هذا التعديل الذي يجب أن يصاحبه اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لرفع نسبة الالتزام الضريبي  ٧
تظمة نميؤدي إلى انخفاض الضريبة على أرباح إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو المهني بسبب أن عدم التزام الممولين بإمساك دفاتر وحسابات 

ا حدد على أساس مقدرة الممول على دفع الضريبة وفقإلى أن الضريبة التي يتم تحديدها أو الاتفاق عليها لا تتناسب مع الدخل الحقيقي ولكن تُ  ىأد
استثناء اعية، بلظروف الحياة، وعادة ما تكون أقل من الضريبة المستحقة فعلا على الدخل الحقيقي لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصن

لب منه طالضريبة على دخل العمل التي يتم سدادها وفقا للقانون لارتباط ذلك باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة لصاحب العمل مما يت
 ضرورة الإفصاح عن هذه المرتبات، وتجنبها يتم من خلال تصنيف بعض المزايا النقدية أو العينية.
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 Gross assetsإجمالي الأصول  -

 Number of employeesعدد العمال  -

 أو غير ذلك من المعايير -

لكل تلك  توسطة أن هذا النظام سيكون واحداولا يعني وجود نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة والم

التزام  ىوحجمه والملكية ومد وفقا لطبيعة النشاط داخل هذا النظام ختلف المحاسبة الضريبيةيمكن أن تبل  المنشآت

 ر المتطلبات اللازمة وفقا للقوانينيفتو علىإلى القدرة  بالإضافةلك أو المساهمين عن حقوق وديون الشركة االم

  .واللوائح الضريبية

محاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة التمييز في المعاملة بين المشروعات عند وضع نظام للويتعين 

. كما يتعين التمييز من ناحية Small-sized firmsوالمشروعات الصغيرة  Medium-sized firmsالمتوسطة 

والمشروعات متناهية  Small firmsفي المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة بين المشروعات الصغيرة 

   .ىمن ناحية أخر Micro firmsالصغر 

يبة على في تحديد وعاء الضر الاعتمادفي المنظومة الضريبية يتطلب  الانضباطن تحقيق ، فإضلا عن ذلكف

و أ كما هو الحال في النشاط الصناعيمن المعلومات المتاحة في ضبط المجتمع الضريبي  للاستفادةرقم الأعمال 

 كصالونات الحلاقة منها الخدميةوخاصة نشطة في حالة بعض الأالتجاري، وفي حالة تعذر تطبيق رقم الأعمال 

    .نظام ضريبي مقطوع أو ثابت وفقا للمظاهر الخارجية للمنشأة اعتمادفي هذه الحالة يمكن . فمثلا

 التقرير المالي بمتطلبات لتزامالاعدم ولا يعني خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لهذا النظام 

Financial reporting requirements  ،وإنما هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر الواردة بمعايير المحاسبة

  بمتطلبات التقرير المالي منها: ر أو المتوسطتزام المشروع الصغيعلى ال

هذه يقع في الفئة العليا ل في تلك المشروعات موال المستثمرة وعدد العاملينالأ تكلما كانحجم المشروع:  -

 .بمتطلبات التقرير المالي تلك المشروعات التزامسببا في  ذلك كانالمشروعات 

 ائليةغير المسجلة أو الع الأخرى المنشأةالصغيرة المسجلة وبين  المنشأةيتعين التمييز بين  :الملكية  -

  .إلى الفصل بين الملكية والإدارة بالإضافة

 Limited احدودمن ين أو المقرضيأمام الدائن يتعين التمييز بين الشركات التي يكون فيها الالتزام :الالتزام -

liability لتي يكون فيهاوالمسئولية المحدودة ا بالأسهملشركات المساهمة والتوصية كما هو الحال في ا 

 اويكون ذلك أيض تطلبات التقرير الماليمهذه الشركات ب إلزامفي هذه الحالة يتعين ، فالالتزام محدودا

 المنشأةعندما يكون الالتزام غير محدود كما هو الحال في  ،. على العكس من ذلكلحماية حقوق الدائنين

شركات التضامن يجب عدم التزام هذه الشركات بمتطلبات التقرير المالي ما لم يكن هناك عناصر الفردية و

   .يهاإلشارة وفقا للمعايير السابق الإ ىأخر
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بيا محاس معيارا تالمصرية الجديدة التي تضمن يتعين الاستئناس بمعايير المحاسبة ىومن ناحية أخر

  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق ذلك هدفين مهمين هما:

إذ أن ذلك لا يمنع من فرض متطلبات التقرير  ،المشروع الصغير أو المتوسط ىأنه لا خوف من رفع مستو -

 . فيهامع مراعاة الضوابط الموجودة  ةالمشروعات وفقا لمعيار المحاسبة المصري تلكالمالي على 

 الصغيرة ومتناهية الصغر المعنية بهذا النظام. للمنشآتع قواعد خاصة الحرية في وض -

 يهبالنظام العادي في المحاسبة والمتوسطة التزام المشروعات الصغيرة ساسية في المشكلة الأ لما كانتو

  :ارتفاع تكلفة الالتزام الضريبي للأسباب التالية

وعات تمت مقارنته بالمشر فاع تكلفة الالتزام إذا ماالالتزام بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة يؤدي إلى ارت -

 .الكبيرة لانخفاض رقم الأعمال أو صافي الربح لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الضريبة على الدخل على المشروع أو المنشأة تتعامل معها المشروعات الصغيرة [تعدد الضرائب التي  -

بار أن تة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة] باعذاتها وكذلك الالتزام بأحكام الضريبة العام

 يلا يتوافق مع طبيعة المشروع الصغير في الاقتصاد المصر حد التسجيل المطبق حاليا أو المقترح مستقبلا

مع تقدير حد التسجيل في مشروع  حتىأقل من حجم الأعمال في المشروعات الصغيرة  ىأو بعبارة أخر

 .جنيه مصري ٥٠٠٠٠٠الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

ارد التي مقابل الوقت المستغرق والمو صافي الربح أو رقم الأعمال ىإلنسبة التكلفة الثابتة منسوبا ارتفاع  -

 .تتحملها المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع القوانين واللوائح الضريبية

تبسيط متطلبات الدفاتر والحسابات الذي تلتزم هذه الفئة بإمساكها  علاج هذه المشكلة عن طريق إلا أنه يمكن

  . بعاليهليها إالفروق المشار مع مراعاة 

  :بالآتيلذلك نوصي 

الصغيرة والمتوسطة على أن يكون  المنشآتأو  للمشروعاتضريبي خاص وجود نظام ل قصوىأهمية  -

 على الأسس التالية: هذا النظام قائما

  الهدف الأساسي من وضع نظام خاص للمشروعات المتوسطة والصغيرة هو توسيع الوعاء

 .الخاضع للضريبة وتحسين نسبة الالتزام الضريبي

 لكل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة  جامعا في الأصلهذا النظام  أن يكون

يبي على تلك المشروعات ودعم المنافسة الوطنية المضافة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضر

بين المشروعات في بيع السلع وتأدية الخدمات ما لم يكن هناك مبررات تتطلب الفصل بين 

 متطلبات التقرير المالي لبعض يبة على القيمة المضافة منها مثلالضريبة على الدخل والضر

 .المشروعات
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  بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر يتم تحديد ضريبة قطعية على ضوء بعض المظاهر

 .لخ من المعايير المقبولة دولياإالخارجية منها المساحة وعدد العمال ... 

اختلاف رقم الأعمال  ، مع مراعاة ضرورةنظم فرعية للمحاسبة الضريبية ةكما نقترح أن يكون هناك ثلاث

مع حد التسجيل في مشروع الضريبة على القيمة مقترح  ما هومع  حتىعنه في تلك الأيام الحديث  عما هو دارج

  لظروف النشاط لكل فئة: المضافة، وفقا

 Presumptive singleالنظام الأول: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس سعر ضريبي موحد 

tax rate  والضريبة على المبيعات، كما يمكن أن يكون هناك يشمل كل من الضريبة على الدخل من رقم الأعمال

  التجارية.  للمنشآتخر آللمشروعات الخدمية وواحدا ن اسعر

أساس ليها على ع على الفئات التي يصعب تطبيق الضريبةالنظام الثاني: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة 

أو في مناطق جغرافية معينة  الحلاقة مثلافي صالونات  في النظام الأول، على رقم الأعمال كما هو الحال نسبة

  .كمساحة المنشأة أو عدد العاملين بها على أساس المظاهر الخارجية

ي الذي يعتمد متطلبات التقرير المالالتي تلتزم بالنظام الثالث: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على الفئات 

. هذا الشأن في ةالاستئناس بمعيار المحاسبة المصريعلى مجموعة دفترية بسيطة تتناسب مع تلك المشروعات مع 

  : لمزاياهذه ابين ومن  ،المزايا الضريبية للمشروعات الجديدة منهابعض  المنشآتتلك ويمكن في تلك الحالة منح 

ا في تمويل التي يستخدمه على القروضالتي يدفعها المشروع بمناسبة حصوله للفوائد  ضريبي ائتمانمنح  -

، أي خصم مبلغ يعادل قيمة تلك الفوائد المدفوعة من الإعفاء الضريبي بدلاالسنوات من  لعدد المشروع

 .خلال الفترة التي يتم تحديدها من الضريبة المستحقة على تلك المشروعات

 يتم منح تلك المشروعات إعفاء مماثل الصغيرة التي يتم تمويلها ذاتيا لتحقيق المساواة مع المشروعات -

 يتم تحديدهعلى رأس المال  Notional interest ماح لها بخصم مساو للفوائد الحكميةيمكن السبحيث 

على  Allowances for corporate equityمن الضريبة المستحقة  المصري بمعرفة البنك المركزي

 .لعدد محدد من السنوات أيضا أن يكون تطبيقه

 ئتماناامنح المشروعات القائمة حاليا التي يتم تصنيفها على أنها من المشروعات الصغيرة  أيضا يمكن -

 .المنشأة الصغيرة أو المتوسطة مالأي زيادة في رأس على  مماثلا ضريبيا

 .على الفئات الخاضعة للضريبة وفقا للنظامين الأول والثاني يمكن تطبيق ذلك الحافز أيضا -

يقوم على أساس المحاسبة على أساس نقدي وبصفة خاصة لبعض المشروعات  ظامالنظام الرابع: تقرير ن

 أو يكون اختياريا للمنشأة. ،التي تقوم بالبيع بالتقسيط والمنشآت
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  التمويل بالاقتراض على حساب زيادة رأس المالالبند الرابع: 

التمويل ساب للتمويل بالدين على ح ،، بما فيها التشريع الضريبي المصرينحياز معظم التشريعات الضريبيةنظرا لا

سماح التشريعات الضريبية بخصم الفوائد على التمويل بالدين من التكاليف واجبة بحقوق الملكية وذلك من خلال 

يف واجبة التكال من التي تمنح مقابل الأسهم بينما لا تعد التوزيعات عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة الخصم

ليات الآ بالدين ضمنالتمويل  ،الشركات بصفة عامة، ودولية النشاط بصفة خاصة إلى استخدامذلك  ىوقد أد. الخصم

 Hybrid financialدوات المالية المختلطة الأالمستخدمة في التجنب الضريبي. وبصفة خاصة في مجال 

instruments.  

كل الوعاء الضريبي، وبصفة خاصة في حالة الشركات دولية آثار السلبية لهذه الظاهرة على تللآ ونظرا

الجهود  واصلةمالأمر الذي تطلب  ،إلى تفضيل التمويل بالدين على حساب التمويل بحقوق الملكية بالإضافةالنشاط، 

يدان لمفي ا الدولية لإيجاد علاج لتلك الظاهرة وأهمها في هذا المجال الجهود التي تبنتها منظمة التعاون والتنمية

 Base Erosion and Profit Shiftingمشروع الـ ومجموعة العشرين التي تعرف ب) OECDالاقتصادي (

action plan (BEPS).  

 إلى تفكير فةبالإضامنها إيطاليا وبلجيكا و البلدانبعض قامت الداخلية، الضريبية التشريعات  ىوعلى مستو

مناقشة هذا الموضوع ومعالجته من بالأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية  الاتحاددول من الدول ومنها  عدد كبير

وبصفة خاصة في مجال الشركات  زيادة رأس المال عندحقوق الملكية خلال السماح بخصم فائدة على التمويل ب

Allowances for corporate equity. لمال وقد لجأت بعض الدول بتقرير هذه الميزة على الزيادة في رأس ا

  .الصغيرة فقط أو في حالة المشروعات

ونظرا للبعد الاقتصادي من ناحية في الاعتماد على التمويل الذاتي للمشروعات مع تحقيق التوازن بين 

 عفاءهذا الإ نقترح عودة ،التوسعات في المشروعات القائمةعند القيام ب التمويل بالقروض والتمويل بحقوق الملكية

 من جديد مع وضع مجموعة من الضوابط ٢٠٠٤عام  حتى ٨المصريالتشريع الضريبي في  الذي كان موجودا

يبة من رالوعاء الخاضع للض علىالتي تساهم في الحفاظ  المعمول بها في بعض التشريعات الضريبية المقارنة

  :كل ومنهاآالت

 .فقط عفاء على الزيادة في رأس المالأن يقتصر هذا الإ -

 .نسبة الزيادة في رأس المال على ىأقصعفاء حد أن يكون لهذا الإ -

                                              
وتعديلاته قبل  ١٩٨١) لسنة ١٥٧) من القانون (١٢٠) من المادة (١عمول بها في التشريع الضريبي المصري وفقا لحكم البند (كانت هذه الميزة م ٨
من الضريبة "مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي  ىيعفأن التي تنص على و ٢٠٠٥) لسنة ٩١لغائها بالقانون (إ

لعام ايقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع 
 الأوراق المالية." ولكن تطبيقها لم يكن مقيدا بالزيادة في رأس المال. أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق
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خصوما مونقترح أن تكون نسبة تعادل معدل الائتمان والخصم  ،تحديد النسبة البنك المركزي يتولىأن  -

  التي يسير عليها التشريع الضريبي المصري. لفلسفةوفقا ل %٢منها 

  تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشرلالمعاملة الضريبية البند الخامس: 

فة لرأس المضي في تعجيل عملية التنمية في الدول المباشر يلعب دورا مهما فيه أن الاستثمار الأجنبي لا شك مما

بي بطة بالاستثمار الأجنكما أن الحوافز المرت مصر.حالة المال، وبصفة خاصة في الدول الناشئة كما هو الحال في 

الأمر بالضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة كون دائما في الضريبة على الشركات سواء تعلق المباشر ت

وذلك باعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر يكون في صورة أسهم  المستقطعة من المنبع على توزيعات الأرباح.

  .أو حصص في الشركات

فيه أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر له عدة عوامل منها الاستقرار السياسي والاجتماعي  لا شكمما و

قوة و ووفرتها مكانيات السوقإنتاج والمنح الحكومية وووفرة الموارد اللازمة لعملية الإلة الماهرة امووفرة القوة الع

  العملة الوطنية.

  :ما يلي اعتبارناذ في ولتقييم المقترح الوارد بتلك الورقة يجب أن نأخ

المقيمين  على الممولين بين تختلف السيادة الضريبية التي تباشرها الدول في تحديدها للعبء الضريبي -

على أو غير محدودة  Full tax liability ادة ضريبية كاملةيالدولة بس وغير المقيمين. فبينما تتمتع

واء من دخل، سالمقيم  ممولفرض الضريبة على كافة ما يحققه ال يكون للدولة أن ى، بمعنالمقيمين بها

 Worldwideخارجها وهو ما يعرف بمبدأ عالمية الدخل أو الإيراد تحقق الدخل داخل إقليم الدولة أو 

income . 

لا  أنه ىبمعن Limited tax liabilityتكون السيادة الضريبية على غير المقيمين محدودة على العكس و

 ا يعرفمإلا في حدود الدخل الذي يحققه على إقليمها وهو  للاستثمارير المقيم للضريبة في الدولة المضيفة يخضع غ

  .Source of income principleبمبدأ مصدر الدخل 

 أن المقيم في أي دولة يحصلعلاقة المقيم وغير المقيم بالدولة. ذلك  اختلافإلى في ذلك  ببويرجع الس 

. تثمارللاسإلى توفير البنية الأساسية  بالإضافة اجتماعيةتلك الدولة من خدمات عامة ومزايا  على كافة ما تقدمه

في  ركالاستثماغير المقيم وبصفة خاصة في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر أو طويل الأجل  وذلك على عكس

ا الدولة هي التكلفة التي تتحملالأسهم طويلة الأجل تكون المزايا التي يحصل عليها محدودة جدا وتنحصر فقط ف

   لتوفير مناخ الاستثمار.

دأ عدم التمييز في إطار مبفإن التمييز بين المعاملة الضريبية للمستثمر المقيم والمستثمر غير المقيم  ،لذلك

 ولتحقيق التنمية الاقتصادية وفقا للاتفاقيات الدولية Non-discrimination principleضد المستثمر الأجنبي 
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ستثمر لا يجوز التمييز ضد الم ،اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وأ ،ووفقا لاتفاقيات الاستثمار. أمرا طبيعيا

لذلك  .سير عليه العديد من الدول لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشريوهذا ما  .الأجنبي إلا أنه يمكن التمييز لصالحه

 دعم غراضلأ تخفيض العبء الضريبي على غير المقيمل التمييز لصالح المستثمر الأجنبي من خلاأن  ىنر

  .الاقتصاد المصريووبصفة خاصة في دولة في حالة مصر  ما يبررهله  الاقتصاد المصري

المحفظة  اراتاستثمالتمييز بين الأجنبي  للاستثماريتعين عند تحديد المعاملة الضريبية ومن ناحية أخري، 

portfolio investment  في بيع وشراء الأوراق المالية قصيرة الأجل التي يتم شراؤها بغرض البيع تتمثل التي

 directوبين الاستثمار المباشر  تقل عن نسبة معينة وفقا لظروف كل دولة، أو الاحتفاظ بنسب مساهمة منخفضة

investment  ينة من معحيازة نسبة صورة استثمارات في تأسيس الشركات من خلال الذي يتمثل في طويل الأجل

 . الأسهم

 لاستثمارلالضريبي توجد معاملة ضريبية تفضيلية  الازدواجوفقا للاتفاقيات الدولية في مجال تجنب و

الاقتصادي  في الميدان وفقا لنموذج منظمة التعاون والتنمية ومنها مثلا الأجنبي المباشر مقارنة باستثمارات المحفظة

)OECD ( لاستثمارات المحفظة %١٥والمباشر  للاستثمار %٥بمعدل .  

 Taxريبي الإعفاء الض فيالأجنبي المباشر  للاستثمارالدول  ضبعوتتمثل المعاملة الضريبية التي تمنحها 

exemption  مع ضرورة تقييد هذه الإعفاءات وعدمالذي لا يكون إلا للأنشطة الجديدة فقط التي تحتاج إليها الدولة 

   المخفض أو منح مزايا غير ضريبية.الضريبي  وكذلك السعرالتوسع فيها 

  :الآتي الأجنبي المباشر من خلال الاستثمارأن يتم تشجيع  ىمن هذا المفهوم نر وانطلاقا

لتي ا لبعض الأنشطة الجديدةوفي حدود ضيقة منح إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدد معينة  -

عات المشروأو  المصري والتي لا يوجد لها وجود في المجتمع الاقتصادي المصري الاقتصادليها إيحتاج 

لاج لع المرحلة هذهالمصري كما هو في حالة تشجيع التصدير في  للاقتصادالتي تمثل ضرورة ملحة 

 .العمليات الإرهابيةبمرونة تأثر القطاع السياحي بات في أسعار العملة وبصفة خاصة ظاهرة التقل

التي يحصل  ٩إعفاء توزيعات الأرباحبالأجنبي طويل الأجل  للاستثمارلة ضريبية تفضيلية وضع معام -

تقل المساهمة في تلك الشركات عن نسبة معينة  ألاغير المقيمين بشرط من عليها مساهمو تلك الشركات 

                                              
 حكما مماثلا للشركات المقيمة، سواء ٢٠١٤) لسنة ٥٣) بعد تعديلها بالقانون (٥٠) من المادة (١٠يتضمن القانون الضريبي المصري في البند ( ٩

من توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم  %٩٠ كان المساهمون فيها مقيمين أم غير مقيمين، يتم بمقتضاه إعفاء
ي تحصل من الضريبة  "توزيعات الأرباح الت ىالمقيمة التي تحصل عليها من الشركات المقيمة أو غير المقيمة وفقا لحكم المادة التي تنص على أن يعُف

من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع  %١٠لتابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات ا
  للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط:

 في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت. %٢٥ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن  .١

أو  متقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين، أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسه ألا .٢
 حقوق التصويت."
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 ا الدولةهأن الخسارة في الحصيلة الضريبية التي تتحمل ىومن جانبنا نر ،من الأسهم أو حقوق التصويت

 للأسباب التالية:في تلك الحالة  جداستكون محدودة  الاقتراحوفقا لهذا 

  التي لها استثمارات أجنبية في  الكبرىمع الدول  الدولةأن معظم الاتفاقيات التي أبرمتها

ومعظم الدول الأعضاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا إيطاليا وك ،مصر

يكون حق فرض )، تنص على أن OECDوالتنمية في الميدان الاقتصادي (منظمة التعاون 

 لبحسب الأص الضريبة على توزيعات الأرباح لدولة الإقامة، ومن ثم لا يكون لدولة المصدر

 وهي مصر في هذه الحالة حق فرض الضريبة.

  ا ذلك هاتفاقيات لا تتضمنتعد هذه المعاملة جاذبة للاستثمار وبصفة خاصة في الدول التي

 .اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبيأو التي لا يوجد بينها وبين مصر الحكم 

  تحقيق التكامل بين الضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات أو القيمة المضافةالبند السادس: 

 Integratedتكامل النظام الضريبي ب ما يعرفم الضريبية في السنوات الأخيرة وفي ظل تنافسية النظ ظهر

taxation system  بما يلي:الذي يتميز  

أحد صور و، Supporting the processing of tax paymentتدعيم أو تعزيز عملية دفع الضريبة 

تكلفة بعاد مع است وتوريدها وفقا للنظم المطبقةهذا التدعيم هو تحصيل الضريبة على القيمة المضافة أو المبيعات 

أن الضريبة على المبيعات أو الضريبة وخاصة لضريبة على الدخل، الوعاء الخاضع لعند تحديد الخدمات تلك 

  .سهولة تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافةعلى القيمة المضافة تتميز ب

يتم تطبيق هذا التكامل في مجال الضريبة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة في مجال الخدمات  -

 .فقط

مقاصة أو رد ومن صور ذلك إجراء  Tax refunds على المبيعات أو القيمة المضافة ريبةرد الض  -

 .الضريبة المسددة بالزيادة

تم ذلك من وي .الضريبي في الضريبة على الدخل أو الشركات الالتزام تدعيم أو تحسينو ،تحقيق العدالة -

 ئتماناأو منح  ،بارها من التكاليفاعتلضريبة على القيمة المضافة ول خلال الربط بين خضوع الخدمات

 الضريبة على الدخل.يد وعاء دضريبي عند تح

زدواج تجنب حدوث الاليه مع إالحديثة القيام بتحقيق التكامل المشار ومن مظاهر تنافسية النظم الضريبية 

 وأادي الاقتصالضريبي الازدواج تجنب كما هو الحال في  ،في إطار نوع معين من الضرائبفقط الضريبي ليس 

كل من الضريبة على الدخل في إطار  أيضاولكن تجنب هذا الازدواج  ،الدخلعلى ضريبة الالقانوني في مجال 

  .معا والضريبة على القيمة المضافة
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عند  عام [الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل] الضريبي مع الضريبتين الازدواجويتحقق 

للضريبة على القيمة المضافة مع عدم اعتبارها من التكاليف  مثلاالتعليمية  وأصحية تقرير خضوع الخدمات ال

خضوع هذه الخدمات للضريبة على القيمة المضافة ثم  ويعني ذلك .الواجبة الخصم عند تحديد الضريبة على الدخل

يد دعند تح لخصممن التكاليف واجبة ا واعتبارهابسبب عدم خصمها  للضريبة على الدخل ىخرأخضوعها مرة 

لضريبة على القيمة المضافة لخضوع لالتكامل على الربط بين ا هذالذلك يعتمد  .وعاء الضريبة على الدخل

  .الدخل عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة علىوالضريبة 

 الضريبي ولكن الهدف الازدواجالبعض أن عدم خضوعها للضريبة على القيمة المضافة قد يمنع  ىوقد ير

الأساسي من هذا التكامل هو تحقيق الانضباط في المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي في بعض الأنشطة 

  .كما هو الحال في المهن الحرة

  ة:ليات التاليبأي من الآالضريبة على الدخل  هذه الحالة عند تحديد فييتم تجنب الازدواج الضريبي و

القيمة  الضريبة على الضريبة على المبيعات أو اعتبارأي ؛ Tax deductionريبي نظام الخصم الض -

 ١٠.عند تحديد وعاء ضريبة الدخل من التكاليف واجبة الخصم المضافة

القيمة على  أو الضريبةالمبيعات خصم الضريبة على يتم أي  ؛Tax creditنظام الائتمان الضريبي  -

 المستحقة على الممول. ريبة على الدخلمن الضالمدفوعة على الخدمة المضافة 

ليس بالضرورة أن يتم الخصم أو الائتمان الضريبي بالكامل لأن اختلاف سعر الضريبة بين الضريبة على و

من  تبارهلاعوالحفاظ على الاستدامة المالية قد يؤدي إلى التطبيق الجزئي القيمة المضافة والضريبة على الدخل 

وفقا لمناهج مختلفة يمكن مناقشتها في حالة قبول هذا  الجزئي أو منح الائتمان الضريبيالتكاليف الواجبة الخصم 

  .المقترح

جال أو تحسين الالتزام الضريبي في م الانضباطفي تحقيق  الآليةتلك  استخدامهمية أ ىنحن من جانبنا نرو

مجال  في ،المقارنة، وبصفة خاصةالضريبية عليه العديد من التشريعات  ما تسيرالضريبة على الدخل، وهو 

  .غير التجاريةالحرة أو الضريبة على إيرادات المهن 

                                              
  :ة يتعين التمييز بين حالتينلخدمة، ففي هذه الحال أو مؤديا يد من السلعة أو الخدمة تاجرا أو صانعاظ أن المطبق حاليا هو إذا كان المستفلاحَ يُ  ١٠

، يتم نقل عبء الضريبة إلى المستهلك النهائي لهذه السلعة أو الخدمة من خلال استخدام آلية الخصم إذا كان دافع هذه الضريبة مسجلا -
مومية الخصم مبدأ ع الضريبي المطبقة في قانون الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة المقترح مع مراعاة تطبيق

 .في المشروع المقترح

 نإذا كان المستفيد من السلعة أو الخدمة دون حد التسجيل، ففي هذه الحالة تدخل قيمة الضريبة ضمن تكلفة السلعة والخدمة، أي أنها تعد م -
 يه.صم الضريبي السابق الإشارة إلالتكاليف واجبة الخصم، ما لم يقم بتسجيل نفسه اختياريا ويكون له في هذه الحالة تطبيق نظام الخ

أو مؤدي لخدمة كما هو الحال في الموظفين  هو المستهلك الذي لا يزاول نشاطا تجاريا أو صناعياإذا كان المستفيد من الخدمة أو السلعة  -
ح لهم بخصم هذه الضريبة من التكاليف الواجبة الخصم، ومن ثم يعد ذلك ازدواجا سمَ أو أصحاب المرتبات والأجور، ففي هذه الحالة لا يُ 

 ضريبيا في تلك الحالة. 
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مرتبطة ، غير اللية على خضوع الخدمات الصحية أو التعليمية التي يحصل عليها المستهلكينوتقوم هذه الآ

تفيد مع السماح للمسللضريبة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة  ١١،بنشاط تجاري أو صناعي أو مهني

  ليات التالية:لآي من ابخصم هذه الضريبة وفقا لأ ولو كان موظفا حتىمن هذه الخدمات 

 .من التكاليف واجبة الخصم اعتبارهاطريقة الخصم الضريبي أي  -

الضريبي أي يتم خصم تلك الضريبة من الضريبة على الدخل المستحقة على كافة إيراداته،  الائتمانطريقة  -

يق في ضوء الأثر المالي المترتب على التطب ويتم تحديد ذلك .الضريبي كليا أو جزئيا الائتمانان سواء ك

 .المقترح وأسعار الضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة

  يلي: بما الاقتراحويتميز هذا 

كان  ولو ،حتىالممول دون أن يتحمل  ،الضريبي في مجال الضريبة على المهن الحرة الانضباطتحقيق  -

في حالة خصم الضريبة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة من إضافيا ضريبيا  عبئا ا،موظف

م ت، إذ أنه في تلك الحالة، يأو ردها في حالة عدم استحقاق ضريبة عليه الضريبة على الدخل بالكامل

إلا تسجيل الضريبي والحصول على المعلومات المتعلقة بأصحاب المهن الحرة نتيجة دخولهم في دائرة ال

 .أعتبر متهربا

ن الأوان أن يتم إعداد نظام آ ى،ومن ناحية أخر المقاصة.صل في تسوية هذه الضريبة هو إجراء أن الأ -

لممول خاصة في الحالات التي يحتاج فيها ا وبصفة ،للرد الضريبي السريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تلك  رصلاح لأن العائد المحقق معه يتجاوز بكثيلضريبة المدفوعة مهما كان العبء المالي لهذا الإاإلى رد 

 .أهمية الإصلاح الحقيقي للإدارة الضريبية التكلفة وهذا ما يؤكد فعلا

أو خصمها من  Tax deductionبة الخصم [عند اعتباره من التكاليف الواج أن تستخدم تلك الضريبة -

في تحقيق النسبة الدستورية لنشاط التعليم والصحة، ذلك أن النفقات ] Tax creditالضريبة المستحقة 

ما تمنحه  حسابها،دخل في ، ت، وفقا للنظم المقارنةالتي تتحملها الدولة Tax expenditureالضريبية 

قات ، لذلك تدخل النفمن التكاليف واجبة الخصم اعتبارهاأو  ،ضريبي أو إعفاء ضريبي ائتمانالدولة من 

    ي بشأن التعليم والصحة.رالضريبية التي تتحملها الدولة ضمن الاستحقاق الدستو

  الضريبة على القيمة المضافةالبند السابع: 

مة المضافة، على القيصلاح الضريبي بشكل عام، حتي ولو كان الأمر يتعلق بالضريبة شك فيه أن فلسفة الإ مما لا

مراعاة أن ع مللضريبة  ةللسلع والخدمات الخاضعالضريبي عتمد على تخفيض سعر الضريبة وتوسيع الوعاء ت

ثل تشوها التي تم عفاءاتالسعر المخفض والإ استخدامنجاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة يتطلب تقييد 

                                              
يتم  اذلك أن هذه القاعدة تطبق حاليا وفقا لمشروع القانون المقترح على الخدمات المرتبطة بنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، وذلك باعتبار أنه ١١

 عبئها إلى المستهلك. تحميلها ضمن التكاليف أو نقل
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 Poor taxر أن عدم كفاءة الالتزام الضريبيالضريبي باعتبا إلى تخفيض تكلفة الالتزام بالإضافة ،اقتصاديا

compliance  ى القيمة الضريبة عل، بصفة عامة، وفي مجال يعد سببا رئيسيا في انخفاض الحصيلة الضريبية

  .بصفة خاصة المضافة

لى القيمة ع انخفاض الحصيلة من الضريبةماهي أسباب التساؤل بشأن  عنجابة مر في البداية الإويتطلب الأ

  ١٢؟ر المخفضة أم يرجع إلى عدم كفاءة الالتزام الضريبياإلى الإعفاءات أو الأسع ذلك يرجعوهل  المضافة؟

وسيتم تناول الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الضريبية في مجال الضريبة على القيمة المضافة في ضوء 

لاح في تلك الضريبة. ويمكن إبراز تلك الملامح لسياسة الإص الذي يمثل استمرارا مشروع القانون الحاليملامح 

  فيما يلي:

 :ا يليممع ملاحظة  لتسجيل في الضريبة على القيمة المضافةحد لتضمن مشروع القانون المقترح وضع  -

 تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على المشروعات الصغيرة  وجود حد للتسجيل من مزايا

لى ذلك من تخفيض تكلفة تحصيل الضريبة على التي تكون تحت حد التسجيل وما يترتب ع

 .الإدارة الضريبية

  المشروعات الكبيرة [نتيجة أن المشروعات فوق  لصالحيمكنها التأثير على القدرة التنافسية

حد التسجيل لها الحق في خصم الضريبة المدفوعة على المدخلات أو المشتريات] وإن كان 

كما هو الحال في مشروع  اح بالتسجيل الاختياريمن خلال السم ه الميزةيمكن معالجة هذ

 القانون المقترح.

  تفاع رمنافسة الوطنية بين المشروعات لالا يؤدي إلى دعم الوجود حد للتسجيل أنه  عيوبمن

 الأمر الذي يتطلب لمعالجة، سعر السلعة في المشروعات فوق حد التسجيل بقيمة الضريبة

ذا ما وه ،على القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة لة وضع نظام مبسط للضريبةأهذه المس

 .يفتقده المشروع المقترح

  بالضريبة على القيمة المضافة امشكلة المشروعات الصغيرة عند التزامه: أولا

ساسية في التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام العادي في المحاسبة في ارتفاع تكلفة تتمثل المشكلة الأ

  لضريبي للأسباب التالية:الالتزام ا

روعات مقارنته بالمش ما تمتالالتزام بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الالتزام إذا  -

 .الكبيرة لانخفاض رقم الأعمال أو صافي الربح لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة

                                              
 للحكم على نجاح منظومة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة نجد أنه بعد استبعاد الضريبة المحصلة على الدخان والسجائر وسلع الجدول ١٢

مما يؤكد أنه ليس لدينا  %١٠والهيئة العامة للبترول والاتصالات والمنافذ الجمركية، نجد أن الحصيلة الضريبية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 
أن السبب الرئيسي هو عدم عدالة العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للمشروعات  ىفعلا ضريبة على القيمة المضافة حقيقية. وكما سبق الإشارة، أر

 الصغيرة والمتوسطة.
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 .عمالصافي الربح أو رقم الأ ىإل نسبةارتفاع نسبة التكلفة الثابتة  -

  ويتم علاج هذه المشكلة عن طريق:

  مبسطة السماح بدفاتر وحسابات 

 كأن تكون سنوية أو نصف سنوية أو كل ربع سنة ،قرارات الضريبيةتقديم عدد أقل من الإ 

 تطبيق الأساس النقدي  

  نظم فرض الضريبة على المشروعات الصغيرةثانيا: 

 Singleنظام الضريبة القطعية الحكمية للمشروعات الصغيرة من خلال تطبيق معدل ضريبة واحد قطعي  -

flat tax rate يقوم تحديده على أساس رقم الأعمال خر للسلعآوقد يتم تحديد سعرين أحدهما للخدمات و 

ووفقا لهذا النظام يتم تحصيل الضريبة  Cash accounting for small firmsنظام المحاسبة النقدي  -

على القيمة المضافة على أساس رقم الأعمال (من السلع والخدمات الخاضعة) من المبيعات النقدية أو 

قة مع السماح بالخصم الضريبي أيضا للمشتريات أو المدخلات المتعل عات التي يتم تحصيل قيمتها نقدياالمبي

 بتلك المبيعات النقدية

 Less frequent filing requirements for smallد مرات تقديم الإقرارات الضريبية تخفيض عد -

firms  ووفقا لهذا النظام يسمح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم إقرار سنوي أو كل ستة أشهر أو

 كل ثلاثة أشهر أو كل شهرين بحسب رقم الأعمال

 م على حدةيمكن وضع نظام يجمع بين بعض الخصائص من كل نظا -

 حكام التي لها علاقة برفع نسبة الالتزام الضريبي بشكل عام منها:: تضمين بعض الأالثثا

بيق أساس ثار السلبية المترتبة على تطوضع نظام خاص للمشروعات التي تقوم بالبيع بالتقسيط لمعالجة الآ -

 .الاستحقاق في تحصيل الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة

 .تسوية الضريبة المحصلة على الديون المعدومة معالجة أو -

إعادة النظر في الفترة الضريبية لبعض المشروعات الصغيرة أو المتوسطة ومن ثم تقديم الإقرارات  -

 .الضريبية

عدم منح إعفاءات أو سعر مخفض للضريبة على الخدمات المتعلقة بالاتصالات والإذاعة والخدمات  -

باعتبار أن   Telecommunication and broadcasting and electronic servicesلكترونية الإ

 يساعد الشركات، وبصفة خاصة الدولية منها على تجنب الضريبة.  كما اقتصاديا ذلك يعد تشوها

لا يمكن أن تكون الأولوية في تمويل الموازنة العامة للدولة في الضرائب  ليه،ة إ، كما سبق الإشارومن جانبنا

أن زيادة الايرادات من خلال زيادة سعر الضريبة على القيمة كما ، مصردخول الأفراد في  لانخفاضغير المباشرة 
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أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذين تزيد نسبتهم  هاالمضافة يعني أن فاتورة الإصلاح الاقتصادي يتحمل

  .ينفقون معظم دخولهم إن لم يكن كلها على السلع والخدماتو %٩٥عن 

 لالتزاماالإصلاح الحقيقي يكون عن طريق توسيع الوعاء الخاضع للضريبة مع تحسين حية أخرى، ومن نا

خاصة ة، من زيادة سعر الضريب بدلا دارة الضريبية والالتزام الضريبي، وفقا لما يتم بيانه في محور الإالضريبي

  .%١٤أن السعر المقترح هو و

 ضافةبالإوالمتوسطة مما يؤدي إلى توفير بعد مالي  كذلك يتعين سرعة وضع نظام للمشروعات الصغيرة

  إلى تدعيم المنافسة الوطنية.

الالتزام الضريبي في الضريبة على القيمة المضافة هو عدم  ىأؤكد أن السبب في انخفاض مستو ،أخيراو

بندين يه في اللإ(وفقا لما تمت الإشارة  عدالة النظام الضريبي في مصر على أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة

بة على نظام الضريتحسين الالتزام الضريبي إصلاح  الأمر الذي يتطلب لرفع نسبة أو الأول والثاني من الورقة)

    صحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وفقا لما هو سابق بيانه.لأالدخل 

  البند الثامن: المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة

بشأن ضمانات  ١٩٩٧) لسنة ٨) من القانون (٣٥وفقا لأحكام المادة (تتمتع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 

) لسنة ١٧بعد تعديلها بالقانون ( ، فقد نصت تلك المادةبحماية مطلقة من الخضوع للضريبة الاستثماروحوافز 

ق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب لا تخضع المشروعات التي تقام في المناط " أنه على ٢٠١٥

واحد في المائة) من قيمة ( %١المشروعات لرسم سنوي مقداره والرسوم السارية في مصر. ومع ذلك تخضع هذه 

ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع  ،بالنسبة لمشروعات التخزين ،السلع عند الدخول

 "ى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الواجهة.وتعف ،والتجميع

(واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول  %١ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 

تعفى من هذا و والتجميع،ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع  ،بالنسبة لمشروعات التخزين

  .رسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت)ال

"بل  .القانونوفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا 

التي تحصل عليها الشركات العاملة بنظام المناطق  رباحالأ توزيعاترأي إلى أن ال ىعلى هذه الحماية انته اعتمادا

 تتمتعالعاملة خارج المنطقة الحرة، نتيجة المساهمة في شركات عاملة خارج المناطق الحرة  كاتالحرة، من الشر

لعاملة ابذات الإعفاء مع صراحة النص بأن الإعفاء يكون بالنسبة للأرباح التي توزعها، أي التي توزعها الشركات 

بمبدأ المنافسة بين كل المساهمين في ذات يست التوزيعات التي تحصل عليها، مما يخل بنظام المناطق الحرة، ول

  .الشركة وبالتأكيد سوف يفتح الباب على مصراعيه للتجنب الضريبي
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بالحصول على المزايا والمنافع ح لها سمَ المناطق الحرة لا يُ  بنظامالمشروعات التي تعمل  ،ىأخر ومن ناحية

ن عمن الناحية المنهجية  الأخرىالدول مع ر التي أبرمتها مص الضريبي الازدواجاتفاقيات تجنب  التي توفرها

كون على المنافع والمزايا الضريبية التي توفرها الاتفاقيات أن ت يشترط للحصولاستثماراتها بالخارج، باعتبار أنه 

) سالفة ٣٥تلك الشركات خاضعة للضريبة وهذا لا يتوافر مع الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وفقا للمادة (

  .الذكر

زايا أي مأنني لست مع منح بعض تلك الشركات معاملة ضريبية تفضيلية أو منحها ولكن هذا لا يعني   

تصادية توافق مع تحقيق السياسة الاقيفي أضيق الحدود والضريبية مزايا أن يكون منحها لهذه ال ىأرضريبية، ولكن 

 هذه في لحاجة الاقتصاد المصري ج مثلاللخار في الدولة، وذلك إذا كانت هذه الشركات تنشأ بغرض التصدير

  تكون هذه المعاملة الضريبية وسيلة للتجنب الضريبي. إلى ألا بالإضافة، ونةالآ

يمثل تشوها  ند الاستثمار الداخليالمعاملة الضريبية التفضيلية ع بهذهالسماح لتلك الشركات  ،ومن ناحية ثانية

ق الحرة العاملة بنظام المناط على سبيل المثال شركات الخدمات البترولية الاعتبارإذا أخذنا في ف ،ضريبيا كبيرا

  :الآتيقيب يؤدي ذلك إلى التي يسمح لها بالعمل بالداخل مع شركات البحث والتن

الوعاء الخاضع للضريبة لشركات البحث والتنقيب، باعتبار أن الخدمات التي تحصل عليها  : تخفيضولاأ

ك الشركة المستفيدة مما يؤدي إلى تخفيض الوعاء الضريبي لتل ىتكاليف واجبة الخصم لدتلك الشركات تدخل في ال

  الشركات.

خضوع من ال أيضا التي تقدمها الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة يؤدي ذلك إلى إعفاء الخدمات : قدانياث

    للضريبة على القيمة المضافة وفقا للمشروع المقترح للضريبة على القيمة المضافة.  

ويمكن القول كقاعدة عامة إن منح الإعفاءات أو المعاملة الضريبية التفضيلية بسعر مخفض كما هو مقترح 

صراعيه يفتح الباب على م اقتصاديا طق الاقتصادية الخاصة يمثل تشوهامن البعض للمشروعات المقامة بنظام المنا

أو أي  إذا كانت بغرض التصدير ىأخر مكن تشجيع تلك الشركات بأي مزاياإلى أنه ي بالإضافةللتجنب الضريبي 

  المصري ولا يوجد في مصر من يستطع القيام بتلك المشروعات. الاقتصادأنشطة تخدم 

  الإدارة الضريبية والالتزام الضريبي: تاسعالبند ال

 لضريبيةا الحصيلةالاستدامة المالية من الضريبي هو نقطة البدء في تحقيق  الالتزامتحسين أن ق الإشارة إلى سب

انخفاض تي أدت إلى الأسباب الأهم كما أن في مصر.  Tax gapفي تلك المرحلة بسبب ارتفاع نسبة الفاقد الضريبي 

  :الأمور الهامة منهانود في البداية التأكيد على و ١٣،والإدارينسبة الالتزام الضريبي هو ظاهرة الفساد المالي 

                                              
  ثار السلبية للفساد المالي والإداري في مجال الضريبة:من الآ ١٣

مة المالية وبصفة خاصة المبالغ التي تحتاج إليها الدولة لتوفير النفقات الإجبارية ومنها عبء خدمة الدين عدم ضمان توافر الاستدا -
 ومرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والمعاشات والبنية التحتية في الدولة.
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ي لعلاج السريع فأن إصلاح الإدارة الضريبية في تلك المرحلة أهم من الإصلاحات التشريعية. ذلك أن ا -

 لاهتمامالذلك يتعين في تلك المرحلة  .توفير الاستدامة المالية في يد الإدارة الضريبيةزيادة الحصيلة و

 ة إصلاح الإدارة الضريبية.منظوم باستكمال

  Political commitmentأن نجاح إصلاح أي إدارة ضريبية يتوقف على الدعم أو الالتزام السياسي  -

 فيحدث وهذا هو الخطأ الذي  ،عملية إصلاح الإدارة الضريبية استدامةمن السلطة التنفيذية، وكذلك 

ة التي بسبب الطريقعملية الإصلاح الضريبية لالإدارة سبب مقاومة ب إصلاح الإدارة الضريبية المصرية

 هاتوقفثم  ومنها الإعلان عن تسريح ستة وعشرون ألف موظف في ذلك الحينبها  تم تسويق الإصلاح

الضريبية  المنظومةلتغييرات المقترحة في لالدعم السياسي الدعم الفعال  يناير. ويتطلب ٢٥بعد ثورة  اتقريب

ف الممول تعريقيام بتوفير ونشر المعلومات المتعلقة بوال ،ت المجتمع المدنيمن قبل وزارة المالية ومنظما

وانين واللوائح قتلك التنفيذ ب ثار المترتبة على عدم التزام الممولبيان الآبالتغييرات الجديدة المقترحة مع 

 .وبدون ذلك لن تتحقق الاستدامة لعملية إصلاح الإدارة الضريبية .الضريبية

المصلحة ن بويجب أن يشعر العاملبل  .تشارك الإدارة الضريبية في القيام بعملية الإصلاحكذلك يجب أن  -

ك ويتم ذل ب له النجاح.كتَ بأنهم هم أصحاب عملية الإصلاح ذاتها لأن الإصلاح الذي يأتي من الخارج لا يُ 

 فياملين من خلال إدارة أو جهة تكون مسئولة عن عملية الإصلاح يكون من بين أعضائها بعض الع

  .مصلحة الضرائب المصرية

الدول  في ،وتبدو أهمية إصلاح الإدارة الضريبية في أن زيادة الحصيلة والاستدامة المالية، وبصفة خاصة

التفكير في زيادة بيرادات الضريبية زيادة الإعلى  بشكل أساسي عتمدتلا التي ينخفض فيها نسبة الالتزام الضريبي، 

 ضريبيتحسين الالتزام ال، ولكن للضريبةتوسيع الوعاء الخاضع  حتىسعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة أو 

ة يعتمد يي إدارة ضريبنجاح أ إن، بل وتوفير الاستدامة المالية يرادات الضريبيةفي زيادة الإ أحد الطرق الفعالة هو

  .م الالتزام الطوعي للمموليندارة على تنمية وتدعيالإهذه على قدرة 

أي الفرق  ،Tax gapدارة الضريبية على ما يعرف بالفجوة الضريبية كفاءة وفاعلية الإ ىتوقف تحديد مدوي

الضرائب  ما في ذلكب ،ا للقوانين الساريةا وفقوالضرائب التي يجب تحصيله ن الضرائب التي يتم تحصيلها فعلابي

                                              
في  ذين يتواطؤون مع بعض العاملينخر من الممولين الارتفاع العبء الضريبي على فئة الممولين الشرفاء نتيجة استفادة البعض الآ -

دارة الضريبية للحصول على مزايا ضريبية غير قانونية. ذلك أن تخفيض العبء على هؤلاء الممولين يؤدي إلى عبء ضريبي غير الإ
 مباشر على المواطن العادي الذي لا يتواطأ مع بعض العاملين بالإدارة الضريبية.

المتوسط، إذ أنه يؤدي إلى زيادة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية  ىونوعية الاستثمار في المد ىيؤثر الفساد الضريبي أيضا على مستو -
 وتطوير العقارات الراقية على حساب الاستثمار في البنية التحتية للأنشطة الصناعية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.

صرف الأجنبي نتيجة الممارسات التي يلجأ إليها الفاسدون من خلال التأثير على ميزان المدفوعات وتمهيد الطريق لحدوث تقلبات في ال -
 في الخارج.المالية والجنات الضريبية إرسال أموالهم إلى المراكز 

- Mukul G. Asher, The design of Tax Policy and Corruption, Professor of Public Policy Program, National 
University of Singapore – http//cvc.nic.in/tax corruption. 
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 عدم وضوح التي قد ترجع إلىو ،ضريبية أو التهرب أو التجنب الضريبيالأخرات متالك ،التي لم يتم تحصيلها فعلا

  .خر من أشكال عدم الالتزام الضريبيآوأي شكل  ١٤الضريبيةوالتعليمات التشريعات واللوائح 

 ،%١٣التي بلغت حوالي والمحصلة إلى الناتج القومي الإجمالي  نسبة الضرائب انخفاضشك فيه أن  لا مماو

 في العام يرادات السياديةبعد استبعاد الضريبة على الإ %٧و ،ة على الإيرادات السياديةيالضريبالحصيلة بما فيها 

   ١٥.تحسين الالتزام الضريبيبة الإدارة الضريبية إلى الإصلاح قويا على حاج ، يعد مؤشرا٢٠١٥/٢٠١٦المالي 

تتسم  ،في كافة الدول د ومظاهره واحدةاالفسسمات الفساد ظاهرة عالمية، أي أن أن  ىنر، ومن جانبنا

 ؤدي إلىالأسباب التي تأهم وترتبط بشكل كبير بالبيروقراطية الإدارية، ويمكن بيان  ،بالتشابه إلى حد كبير

   ١٦:فيما يلي بصفة عامة، ،الضريبية في الإدارات المالي والإداري البيروقراطية والفساد

 لضريبيةدخول العاملين في الإدارة ا انخفاض -

 الحماية السياسية لكبار رجال الأعمال البارزين في الدولة أو ما يعرف باستغلال النفوذ -

 دارة الضريبيةعلى العاملين في الإ فعالةرقابة عدم وجود  -

 على الممولين ارتفاع سعر الضريبة أو العبء الضريبي -

 السلطة التقديرية الواسعة لمأموري الضرائب -

 لومات اللازمة للربط الضريبيعدم وجود نظام قوي للمع -

  عبر تكنولوجيا المعلومات.تؤدى التي خدمات التكنولوجيا  استخدامعدم التوسع في  -

 إذ أن ؛ريبية هما شيئا واحداأن مكافحة الفساد المالي والإداري وإصلاح الإدارة الضعلى أود التأكيد كما 

الضريبية، مع التأكيد على أن أضعف حلقة في مكافحة هو جوهر إصلاح الإدارة مكافحة الفساد المالي والإداري 

الأولوية في  ، ولكنوهذا لا يعني أننا ننكر أهمية ذلكالتأديبية عقوبة الهي الشق الذي يتعلق ب المالي والإداري الفساد

   تم من خلال معالجة جذوره وأسبابه.تمكافحة الفساد الضريبي 

                                              
التي ترتكبها  الأخطاء ،سباب الجوهرية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الالتزام الضريبي على الممول ومن ثم تخفيض نسبة الالتزام الضريبيمن الأ ١٤
علاج هذا  الأداء الفني لهم. ويتم ىاض مستوالضريبية نتيجة انخفالآراء و ىبالأحكام والفتاو بهادارة الضريبية بسبب عدم إدراك ووعي العاملين الإ

سلوكية لالقصور من خلال وضع الأدلة اللازمة للوظائف الأساسية التي تقوم بها المصلحة، وكذلك التدريب المناسب سواء من النواحي الضريبية أو ا
قيق حالوعي الضريبي لا تصلح لأن تكون علاجا لتمع ملاحظة أن العقوبات التي تعود إلى تعقيد القوانين وغموضها وعدم وضوحها أو حتى نقص 

 ثبتته العلوم السلوكية.أالالتزام الضريبي وفقا لما 
  نشطة الرئيسية التي تساهم في تحسين الالتزام الضريبي: من الأ ١٥

  .للممولين والمسجلين Providing more digital and online servicesلكترونية توفير الخدمات الرقمية والإ -

بهدف تعزيز التواصل بين الإدارة  Set up virtual online space for taxpayersنترنت للممولين تخصيص مساحة على الإ -
 الضريبية والممولين كما هو الحال في رومانيا.

 نعأو للإجابة  ، وبصفة خاصة، لإخطار الممولين عن مواعيد انتهاء الإقرارات والنماذج المختلفةمواقع التواصل الاجتماعياستخدام  -
 سئلة الممولين.أ

من خلال  Small business and self-employed peopleتبسيط الالتزام الضريبي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمهنيين  -
 إعداد نماذج خاصة لبعض الإقرارات كالمهنيين مثلا تقدم عبر الإنترنت.

١٦ national  –professor of public policy program  –orruption The design of tax policy and c -Mukul G. Asher 
university of Singapore – http//cvc.nic.in/tax corruption. 



٣١ 

 

، ضريبيال مجالالالمالي والإداري في  حة الفسادمكافد عليها في عتمالتي يُ مكن إيجاز الوسائل الأساسية وي

  فيما يلي: إلى العقوبات التأديبية، بالإضافة

لين تخفيض السلطة التقديرية للعاموتبسيطها من أجل القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية وضوح  -

 الضريبية بالإدارة

 لتحقيق العدالة الضريبيةأو هيكل الوعاء الضريبي ذاته  المغالاة في سعر الضريبةتجنب  -

رباح مثل الأ وبصفة خاصة في حالة الدخول الرأسمالية ١٧،التوسع في استخدام الضريبة المقطوعة -

أسلوب الربط الذاتي الأخذ بعلى أن يتزامن ذلك مع  ،رباح والعوائد والإتاواتالرأسمالية وتوزيعات الأ

 القواعد والإجراءات الضريبية من خلال: في الشفافية ١٨.بمعاييره الدولية

 كتروني للضريبة بدلا من إيصالات السداد اليدويةيلاستخدام إيصالات السداد الإ. 

  استخدام تكنولوجيا المعلومات في نشر النماذج والمعلومات التي تساعد بشكل كبير على تخفيض

 .الضريبية بالإدارةالسلطة التقديرية للعاملين 

 لإدارة من قبل الممول وا داد الأدلة الضريبية اللازمة لسهولة التطبيق بلغة يمكن فهمها وتطبيقهاإع

 الضريبية.

 ممارساتتخفيض مما يؤدي إلى لكترونية لتحقيق الحوكمة الإ ITاستخدام تكنولوجيا المعلومات التوسع في  -

 ي للممولى تخفيض تكلفة الالتزام الضريبإل بالإضافة الفساد المرتبطة بالضريبة وتأدية الخدمات الحكومية

 تحصيل الضريبة على الإدارة الضريبية. تكلفةوكذلك تخفيض 

لى ع العامة، سواءتحسين الشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ موازنة الوحدات الحكومية والمشروعات  -

 .الدولة على مستوى الأخرىالإدارة الضريبية أو الوحدات  ىمستو

وفقا للتشريع الضريبي المصري من  بالإكرامياتعدم اعتبار المدفوعات مقابل الرشوة، أو ما يعرف  -

    .التكاليف واجبة الخصم

  :الآتي ىلذلك نر

المالي  لالاستقلاالبدء في إنشاء هيئة للموارد السيادية توفر للعاملين في الإدارات الضريبية سرعة : ولاأ

 .دائر حول هذه المسألة والمشاعر السلبية المتبادلة بين المصلحة والمجتمع المصري)عن الجدل ال (بعيداوالإداري 

 كون استقلال هذه الهيئة استقلالاأن ي ىرأكما  .أنها الخطوة الأهم نحو علاج المنظومة الضريبية ىأر ،ومن جانبي

لجنة لهذا  على أن تشكل ،لضريبيةجزئيا بالقدر الذي يوفر الحيدة والشفافية والاستقلال للعاملين في الإدارات ا

                                              
كما هو الحال في جهات الالتزام  ،يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن هناك بعض الكيانات الأخرى التي تساهم بدور جوهري في تحصيل الضرائب ١٧

وكذلك جهات تحصيل الضريبة من المنبع والتي تلعب دورا مهما أيضا في مجال الضريبة على القيمة المضافة  ،ريبة على الدخلبخصم وتحصيل الض
 .والضريبة على الدخل، لذلك يتعين الاهتمام بشكل جوهري بهذه المنظومة والبدء في التحرك بالربط الشبكي مع الجهات الكبيرة

كن يجب تطبيقه وفقا لمعايير التطبيق الدولية بدلا من أن يكون شعارا يؤدي إلى ضياع عشرات من المليارات على ألا يكون مجرد شعار نرفعه ول ١٨
 .الخزانة المصرية
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الغرض تضم بعض العاملين من الإدارات الضريبية لتحديد الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك بما فيها تهيئة العمل 

   في تلك الهيئة. الضريبية للاندماجالضريبية اللازمة لصلاحية الإدارات  بالإدارة

إجراءات الالتزام الطوعي تعزيز  من خلالتحسين الالتزام الضريبي  إجراءات اتخاذ: البدء في انياث

Promoting voluntary compliance ،وإدارة المخاطر  ،وخدمة الممولينRisk management ، وتعظيم

  ، ومن أهم هذه الإجراءات:استخدام تكنولوجيا المعلومات

اع داء قطأ ة توفير الموارد اللازمة لرفعضرورإلى  بالإضافةالتوسع في تطبيق نظام الخصم من المنبع،  -

بطها بقاعدة رمع  والمعدات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات برامجالخصم والتحصيل لحساب الضريبة من ال

المصلحة. فقد بلغت قيمة الزيادة التي حققها ذلك القطاع خلال العام المالي مأموريات بالمتعلقة البيانات 

 .٢٠١٣/٢٠١٤الحصيلة عن العام المالي من  %٦٠حوالي  ٢٠١٤/٢٠١٥

 على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص المستقطعة من المنبع الضريبة تطبيقإعادة النظر في  -

د ذلك بإقرار والالتزام بعمن خصم نسبة تحت حساب الضريبة  إلى ضريبة قطعية بدلاوتحويلها الطبيعيين 

وزيعات في مجال الضريبة على ت أو غير ذلك مما يساهم بشكل كبير في تحسين الالتزام الضريبي ضريبي

 رباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين. الأ

: مما لاشك فيه أنه كلما زادت Third party informationالحصول على المعلومات من طرف ثالث  -

دعا الممول إلى الالتزام و ،لى العدالة في الربط الضريبيذلك إ ىأد ،الإدارة الضريبية ىالمعلومات لد

 ارنةفي التشريعات المق كمصدر هام وحيوي للمعلومات -ون والوسطاء المالي وتلعب المؤسساتالضريبي. 

عادة النظر في التمسك بسرية حسابات البنوك ووضع لإالأوان آن في هذا الشأن. لذلك  دورا مهما -

من الإحجام عن توفيرها لأهمية هذه المعلومات، وبصفة  اية هذه البيانات بدلامتعلقة بحمالضمانات ال

  ١٩الدولي. المحلي أو خاصة في مجال مكافحة التهرب الضريبي

لضريبة امجال سبيل المثال، التهرب في  ىفعل ،هذا ما تفتقده الإدارة الضريبية في الوقت الحاليو

ل بروتوكومشروع إعداد تم الانتهاء بالفعل من  أنه قدبعلما ، أو المهن الحرة على التصرفات العقارية

صحة  ىللحصول على البيانات المتعلقة بدعاوالمحاكم الجهة المعنية بلربط الشبكي مع الشهر العقاري ول

 ،أو غير ذلك من البيانات المتعلقة ببيع أو التصرف في العقاراتالتوقيع أو التسجيل للتصرفات العقارية 

ن للوقوف على حجم الأعمال، ولم يوقع والتي يرفعها المحام ىيانات المتعلقة بحجم الدعاووكذلك الب

                                              
ين ريوجد ما يزيد عن عشرة مشروعات لاتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع كل من النمسا والنرويج وفنلندا ولوكسمبورج والهند وكوريا والبح ١٩

تبادل تتطلب  التيوقيع؛ بسبب عدم إضافة الفقرة الخامسة من المادة السادسة والعشرين من النماذج الدولية بشأن سرية الحسابات المصرفية، دون تو
شريعات لتاالمعلومات المصرفية حتى ولو كانت محظورة وفقا للقوانين والتشريعات الداخلية. لذلك آن الأوان لإعادة النظر في الحماية التي توفرها 

فقا وللمعلومات المصرفية، مع وضع الضمانات التي تضمن حمايتها. كما يركز على هذا الموضوع منتدى الشفافية الذي تتردد مصر في الانضمام له 
 لذات الأسباب.
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يتضمن  ٢٠٠٥) لسنة ٩١أن القانون (يضاف إلى ذلك  تاريخه لأسباب غير جوهرية. حتىالبروتوكول 

  ٢٠.بإخطار مصلحة الضرائب بالمعلومات للالتزاماللازمة تشريعية الآلية ال

 تي:ن في مصر يجد الآلين، فالمتأمل لتجربة كبار المموليبكبار الممو الاهتمام -

  راكم تالملفات التي تمت إحالتها إلى مركز كبار الممولين لا تفحص بشكل سنوي، مما يؤدي إلى

كثرة المنازعات والتأخر في تحصيل الضريبة بسبب معدلات الأداء أو كثرة سنوات الفحص و

 .عدد الملفات المحالة

 ممولين وفقا للمعايير الموضوعة لا زالت في المأموريات اللملفات المتعلقة بكبار هناك العديد من ا

 .الجغرافية العادية لأسباب قد ترجع إلى المأمورية أو الممول ذاته

  ما يلي: اتخاذضرورة  ىذلك نرل

يتم  ىحتخر لكبار الممولين يتم من خلاله التخفيف عن المركز الضريبي الحالي آضرورة إنشاء مركز  -

 .دون تراكم فحص ملفات كبار الممولين بشكل سنوي

أن يتم إحالة الملفات الزائدة إلى المأموريات الجغرافية المختصة على أن يتم إنشاء وحدة بكل منطقة تكون  -

تدخل ضمن معايير  ىأو أي ملفات أخر مهمتها متابعة قيام المأموريات الجغرافية بفحص تلك الملفات

 .كبار الممولين

رامج فنية إعداد بالالتزام الضريبي للممول يتم تحسين وللحصيلة الضريبية للأهمية تلك الملفات  نظرا -

عمل خاصة ودورات  أداء المتعاملين مع تلك الملفات، على أن يتم عقد ورش كفاءة ىخاصة لرفع مستو

موجودة خبرات اللو تطلب الأمر الاستعانة بال حتى متخصصة للعاملين المعنيين بفحص تلك الملفات

 .بالخارج من أبناء المصلحة أو الغير

إنشاء إدارة مستقلة للتوجيه والمتابعة والرقابة على أداء العاملين بمركز كبار الممولين خارج المركز، لأن  -

فلا يمكن أن يكون الشخص هو الخصم محل المراقبة، الأداء الجيد يتطلب فصل الرقابة عن الوحدة ذاتها 

 .ت الوقتوالحكم في ذا

 الأن جودة عملية الفحص تلعب دورا أساسي ؛بعملية فحص تلك الملفات بشكل فعلي وليس نظري الاهتمام -

تم  تيفي تلك الحالة على الملفات ال الضريبية الزيادة في الحصيلة لا تقتصرو. في رفع نسبة الالتزام

                                              
) من المادة ١البند (الجهات المنصوص عليها في  ىعل -مكرر)  ٥٩على ما يلي: (مادة ) ٢) مكرر٥٩، (١) مكرر٥٩) مكرر، (٥٩تنص المواد ( ٢٠

التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص ومن هذا القانون  ٥٩
) ١مكرر ٥٩المادة (كما تنص  أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص. ،للإتجار فيها أو تصنيعها

) من هذا القانون أن تخطر المصلحة ببيان عن ٥٩) من الفقرة الأولى من المادة (٢)، (١"على الجهات المنصوص عليها في البندين ( أنه على
ات أو تقديم أو إعداد أي خدم التصنيع فيها أوالتعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمٌعدة للإتجار أو 

) على أن "تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط ٢مكرر  ٥٩مأكولات أو مشروبات." كما تنص المادة (
والمنشآت المشار إليها في البندين ) من هذا القانون، وعلى الجهات ١مكررا  ٥٩مكررا) ، ( ٥٩وأنواع  الإيجارات التي تسرى عليها أحكام المادتين (

) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية  ٥٩) من الفقرة الأولى من المادة (٢(و)، ١(
أشهر  كل عام عن الثلاثة توبر ويناير منبريل ويوليو وأكإن كل ممول في موعد  أقصاه أواخر والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها م

 ، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها  اللائحة التنفيذية."السابقة
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إلى ذلك الحصيلة الضريبية من الشركات التي لم يتم فحصها لارتفاع  بالإضافةولكن تشمل  فعلافحصها 

-risk basedبناء على المخاطر  يتم اختيارها لعينةوفقا  تم الفحص فعلاأن ي الضريبي. علىنسبة الالتزام 

audit و النشاط ذاته أو أي أ الأخرىعلى مجموعة من المعلومات الواردة بإقرارات الشركات  بالاعتماد

   .وهناك برامج متخصصة في توفير هذا النوع من المعلومات ،ذات صلة ىومات أخرمعل

 Preventive measuresمجموعة من الإجراءات الوقائية  باتخاذدارة الضريبية الإفي قيام  : البدءالثاث

من الإجراءات التصحيحية  ىإلى مجموعة أخر بالإضافة، تقديم الخدمات اللازمة للممولين لدعم الالتزام الطوعيب

Corrective measures التي تتعلق بالقواعد والموضوعات غير الواضحة للممولين.  

  مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتبادل المعلومات: عاشرالبند ال

ى لع كات دولية النشاط، فهي ليست حكراشك فيه أن التهرب والتجنب الضريبي ظاهرة عالمية تقودها الشر مما لا

ت داراالأمر الذي يجعل من الضروري التعاون بين الإ ،في الدول المتقدمة دول النامية فقط، بل موجودة أيضاال

  الضريبية المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة.

يضاف إلى ذلك أن فكرة العدالة والحوكمة الضريبية تعتمد بشكل كبير على مكافحة التهرب والتخطيط 

ار سلبية على الحكومة وعلى الاقتصاد، بعد أن أصبح التخطيط آثلما لهذه الظاهرة من الضريبي المحلي والدولي، 

الضريبي الضار يمثل ميزة تنافسية للشركات متعددة الجنسيات على حساب الشركات الوطنية. وكذلك تأثير التخطيط 

 ىي يركبار الممولين ذاتهم الت إلىالضريبي الدولي على فكرة العدالة الضريبية ذاتها، بل على النظرة الاجتماعية 

        ن أن كبار الممولين لا يدفعون الضريبة الملائمة على دخولهم. وفيها المواطن

  الدولي بدأت الجهود الدولية في هذا الشأن ومنها: ىونظرا لأهمية هذه الظاهرة على المستو

من خلال تبادل تتم الفساد و: مما لاشك فيه أن مكافحة التهرب الضريبي Transparencyالشفافية  -

ل العالمي للشفافية وتباد ىالشفافية الدولية من خلال المنتدالمعلومات، لذلك بدأت الجهود المتعلقة ب

 Global forum for transparency and exchange ofالمعلومات للأغراض الضريبية 

information for tax purposes الذي يتناول التهرب الضريبي وTax evasion  والجنات أو

لاتفاقيات او Offshore financial centers وفشور المالية ومراكز الأالضريبية  Tax haven الملاجئ

الضريبي  والازدواج Tax information exchange  agreements الدولية الخاصة بتبادل المعلومات

Double taxation  وغسل الأموالMoney laundering من خلال مجموعة  والذي تم تكوينه

 العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

 Exchange ofهمية تبادل المعلومات سواء كان ذلك عند الطلب أويعتمد هذا العمل على أساس ضرورة و

information on request  أو التبادل التلقائي للمعلوماتAutomated exchange of information.  
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 ـونقل الأالوعاء تآكل مشروع  - مبادرة قامت بها مجموعة العشرين بالتعاون وهو عبارة عن  PEBSرباح ال

عشر خطة عمل تتعلق بمجموعة من  ةخمس تتضمنوالاقتصادي في الميدان  والتنميةمع منظمة التعاون 

التي ح رباكل الوعاء الضريبي ونقل الأآبمكافحة ممارسات الشركات الدولية من أجل ت المتعلقةالإجراءات 

تعتمد بشكل أساسي على استغلال الشركات الدولية للفروق القائمة وعلى كل الدول  اأصبحت تمثل خطر

  بين النظم الضريبية والاتفاقيات التي تبرمها الدول في تخفيض الالتزام الضريبي إلى أقل حد ممكن.

  :نرى ما يليومن جانبنا 

اسي ضمن إصلاح الإدارة الضريبية، وأن الحاجة أن مكافحة التهرب والتجنب الضريبي تدخل، بشكل أس -

ارة دعارف عليه أنه كلما قلت كفاءة الإمن المت هإلى نصوص تشريعية لا يعني أنها العنصر الفعال، لأن

ضريبة  ـسواء في مجال ال الضريبية كلما زاد التهرب والتجنب الضريبي. مع مراعاة أن القوانين الضريبية

 .ى المبيعات تملك البنية التشريعية اللازمة لمكافحة التهرب والتجنب الضريبيعلى الدخل أو الضريبة عل

تفعيل النصوص الخاصة بالتجنب الضريبي في التشريع الضريبي أن الإدارة الضريبية بحاجة إلى  -

ل مع المصري، سواء كانت قواعد عامة أو قواعد خاصة، من خلال تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعام

فاء كه من خلال تدريب بعض العاملين الأولكن يمكن تحقيق ،بعيد المنال حالات، وهو ليس مطلباهذه ال

لوبة لضمانات المطمع إحاطتها با هاللتعامل مع هذه الظاهرة ووضع التعليمات التنفيذية اللازمة للتعامل مع

 دارة الضريبية والممولين.  لحماية حقوق الإ

للتجنب  هدت إلى فتح الباب على مصراعيأقة بسرية حسابات البنوك التي إعادة النظر في النصوص المتعل  -

تجنب الازدواج لأن هناك ما يزيد عن عشرة اتفاقيات وخاصة والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، 

ن يرفضون التوقيع عليها دوفي الميدان الاقتصادي والضريبي، معظمها مع دول منظمة التعاون والتنمية 

 المعلومات البنكية. السماح بتبادل

ة بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تبادل المعلومات مع أالمنش بالإدارةتعزيز الشفافية بتفعيل العمل  -

دلها اتعين تبي للمعلومات أو التقارير التي يم إلى اتفاقيات التبادل التلقائالشفافية والانضما ىالانضمام لمنتد

مع التأكيد   Country by country reportالتي تتعلق بالشركات دولية النشاط وبين الدول ذات الصلة 

 يلها لهذا الغرض في وقت قصيريها الكوادر الفنية التي يمكن تأهعلى أن مصلحة الضرائب المصرية لد

  .ةفعاليات المؤسسات الدولية المعنيبالتدريب والمشاركة في  اتاحة الفرصة لهإبعد 

انونية المتعلقة بحصول مصلحة الضرائب المصرية على المعلومات من جهات الالتزام تفعيل النصوص الق -

    .٢٠١٤) لسنة ٥٣) مكرر من القانون التي تم إضافتها بالقانون (٥٩وفقا لحكم المادة (
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  تطبيق مفهوم الربط الذاتي: حادي عشرالبند ال

على فكرة الربط الذاتي في تقدير  اعتمدقد  ٢٠٠٥) لسنة ٩١الإصلاح الضريبي في القانون (شك فيه أن  مما لا

  هو: ٢١الوعاء الخاضع للضريبة بمعرفة الممول، وكان الغرض من تطبيق فكرة الربط الذاتي

بية عن الإدارة الضري ىتتخلأنه بموجب تلك الفكرة ، إذ الضريبيةدارة جدار من الثقة بين الممول والإبناء  -

للممول هذا التقدير وفقا للضوابط المرتبطة بتلك الفكرة وهو إمساك  وتتركها ئربط الضريبة أو تحديد وعا

لضريبية دارة االضريبية عن أنشطتهم مع أحقية الإيم الإقرارات دعلدفاتر والمستندات اللازمة لتالممولين ل

 الالتزام. وهو ما يدخل في دائرة س ما يعرف بملف المخاطربالفحص بالعينة يتم اختيارها على أسا

  ٢٢.عيالطو

ريبة على يبي وتكلفة تحصيل الضتخفيض العبء الضرعلى ذلك من  وما يترتبتحسين الالتزام الضريبي  -

لإدارة الضريبية للفحص الإداري لكامل ايضاف إلى ذلك عدم وجود العمالة الكافية لدى دارة الضريبية، الإ

 لملفات الضريبية.ا

ديه دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لطبيعة أو نشاط الممول، ونظرا لتطبيق هذه الفكرة على كل الممولين سواء ل

زانة المصرية، ذلك إلى ضياع عشرات المليارات على الخ ىبل أد ٢٣،فيمكن القول بفشل هذه الفكرة في التطبيق

ل تعديل تشريعي يسمح بوجود التقدير الإداري على الممول الذي لا يلتزم بإمساك دفاتر وحسابات اإدخإلى  دعامما 

   .بجانب وجود فكرة الربط الذاتي نفسها إلا أن تطبيقها يكون على عدد ضئيل من الممولين منتظمة

وهو التأييد  ،الربط الذاتيفكرة ساسية لتطبيق نه لم يتم بيان العناصر الأأإلى والسبب في ذلك الفشل يرجع 

 التقديرية، ق فكرة الربط الذاتي على الحالات، فلا يمكن من الناحية المنهجية تطبيالمستندي الذي يتفق وطبيعة النشاط

رة الربط إلى عدم تطبيق فك ى، الأمر الذي أدإلى مشكلة كبيرة تتعلق بالملفات التي تدخل في عينة الفحص ىمما أد

                                              
القانون  يعلى الرغم من أهمية فكرة الربط الذاتي لتحسين الالتزام الضريبي، كما أنها كانت من الأفكار الرئيسية لترويج فكرة الإصلاح الضريبي ف ٢١
أن السبب في ذلك هو استيراد الفكرة دون أهم عنصر في نجاحها وهو ضرورة وجود  ىا لم يكتب لها النجاح في مصر وأرأنهإلا  ٢٠٠٥) لسنة ٩١(

بط رالحسابات والدفاتر المنتظمة التي تختلف حسب حجم المشروع سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبار الممولين. ويمكن تشبيه فكرة ال
والثاني هو التأييد المستندي، لذلك يمكن القول بالحاجة الجديدة إلى فكرة التأييد المستندي  ،الأول هو الفحص بالعينة :له جناحين الذاتي بالطائر الذي

مة التي يعد من قبيل المخالفات الضريبية الجسي يةالحالات التقديرولكن بشرط أن يكون مؤيدا بالمستندات. ذلك أن تطبيق فكرة الربط الذاتي على 
 ترتكبها الدولة.

  عتمد عليها في رفع الالتزام الطوعي وتحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبيةالأدوات التي يُ  ٢٢

 Online servicesنترنت الحديثة في تقديم الخدمات عبر الإاستخدام التكنولوجيا  -

 الضريبة وهي: معايير يعتمد عليها في تحديد الضعف أو القصور الممكن في تحصيل ةيوجد خمس -

  نسبة الضرائب غير المتنازع عليهاUndisputed tax debt يرادات الضريبيةإلى صافي الإ 

 نترنتنسبة الإقرارات التي يتم تقديمها عبر الإ 

 قرارات المقدمة قبل ذلكانخفاض نسبة الإ 

 داري الذي يضعه النظام الضريبي على المشروعات الصغيرةالعبء الإ 

  تكلفة تحصيل الضريبة 
تعين ي كان السبب في ذلك هو تطبيق هذه الفكرة على الحالات التقديرية وهذا يتعارض مع التطبيق المنهجي باعتبار أن الممول كاره للضريبة وأنه ٢٣

 عبء الإثبات. ) من القانون بشأن١٣٠يه المادة (إلوهذا ما أشارت  ،أن يقدم الدفاتر والمستندات التي يؤيد بها هذا التقدير
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بتعديل حكم  ٢٠١٣) لسنة ١١الذاتي على الحالات التقديرية أو غير المؤيدة بالمستندات وذلك بموجب القانون (

  ) من القانون. ومن ثم أصبح وفقا لهذه المادة:٩٤المادة (

 الفحص بالعينة بالنسبة للملفات التي تمسك دفاتر وحسابات منتظمة -

 من الممولين %٩٩الفحص الإداري بالنسبة للحالات التقديرية وهي تزيد عن  -

 الالتزامة فإلى تخفيض تكل بالإضافةتحسين الالتزام الضريبي  تقوم علىفكرة الربط الذاتي  لما كانتو

  :الآتي ىلذلك نر الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية.

 مع تبسيط الدفاتر أو المستندات ليهإ لمشروعات الصغيرة السابق الإشارةلضرورة الإسراع بوضع نظام  -

تطبيق لومن ثم يكون هناك إمكانية ، الاجتماعيالمطلوبة، وخاصة بعد إجراء التعديلات التي تحقق البعد 

 من الممولين %٩٥التي تمثل أكثر من وعلى تلك المشروعات  فكرة الربط الذاتي

 .وضع الضوابط اللازمة والمرتبطة بحقوق الممول والإدارة الضريبية عند تطبيق فكرة الربط الذاتي -

التي لا ومقابل التأخير على الحالات التقديرية  احتسابإجراء التعديل التشريعي اللازم بشأن تاريخ بدء  -

 .ترتبط بميعاد تقديم الإقرار مع تحديد التاريخ الملائم وفقا للحالة المصرية

  مؤشرات الثراءعشر:  ثانيالبند ال

وإنما  ل النامية فقطعلى الدو وليس هذا حكرا ،بطبعه كاره للضريبةكانت جنسيته،  أيا ،شك فيه أن الإنسان مما لا

ذي لا الدولي ىتهرب والتجنب الضريبي على المستوحال الدول المتقدمة، والدليل على ذلك حجم ال ذلك هو أيضا

 Foreign Account Taxعلى ذلك مشروع الفاتكا  ولعل خير شاهد المؤسسات الدولية إلى مواجهته. ىتسع

Compliance Act (FATCA) كل الوعاء ونقل الأرباح آأو مشروع تBase Erosion and Profit 

Shifting action plan (BEPs).  

سبة الوعي ارتفاع نمع مراعاة  ،المقارنة وبصفة خاصة في الدول المتقدمة لذلك تعتمد التشريعات الضريبيةو

 راء أوتعلق بما يعرف بمؤشرات الثالقانون الضريبي ي نص فيوجود على  في تلك الدول، الإدارات الضريبية ىلد

) ١٥٧أو القانون ( ١٩٣٩) لسنة ١٤السابقة كالقانون ( ان معمولا به في القوانين الضريبيةالثروة وفقا لما ك إقرارات

التي يمكن من خلالها التحقق من إفصاح الممولين عن كافة الدخول التي يحققونها والتي يتم تحديدها و ١٩٨١لسنة 

ا في عنه بالإفصاحالمحققة التي قام  بالإيراداتنفاقه وثروته إة معدل النمو في ممتلكاته وأوجه من خلال مقارن

  .إقراره الضريبي

بالتزام الممولين ببيان  يتعلق نصاعند إعداده ومناقشته  ٢٠٠٥) لسنة ٩١مشروع القانون (تضمن كما 

 دون توضيح أي أسبابه تم استبعاده إلا أن، في مكافحة التهرب الضريبيلما في ذلك من أهمية  الثراء مؤشرات

ابعة كل خمس سنوات لمت هاالتي كان يلتزم الممول بتقديم استبعاد النص الخاص بإقرارات الثروة، كما تم جوهرية

العمل بالقانون  نهاية ىحت ١٩٣٩) لسنة ١٤به منذ صدور القانون ( الذي كان معمولا، والنمو في ثروته الخاصة
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 الالتزامتحسين نسبة  ىعل سلبيتأثير  لهمما كان  ٢٠٠٥) لسنة ٩١، أي قبل صدور القانون (٢٠٠٤) لسنة ١٥٧(

  .الضريبي

عودة هذا النص مع وضع الضوابط المتعلقة بتطبيقه وفقا لما هو وارد بالتشريعات الضريبية  ىونحن نر

لتطبيقه بضرورة موافقة لجنة برئاسة رئيس المصلحة على تطبيق ضمانة توفير الأمر  ىاقتضلو  حتىالمقارنة، 

هد لأن ذلك يعتبر من النصوص الوقائية التي تم ؛إلى رفع نسبة الالتزام الضريبي يؤدي بالتبعيةمما تلك المادة 

  وبصفة خاصة لبعض الأنشطة كما هو الحال مع المهنيين. ،الضريبي للالتزامالطريق 

لحوار  الصالحة بهذه الورقة هو مجموعة من الخواطر أو الأفكار ما وردوفي النهاية أود التأكيد على أن 

نها جاءت وأ ،أن لها الأولوية في الإصلاح الضريبي ىالتي أرو، الإصلاح الضريبي في تلك المرحلة مجتمعي حول

علاج ي على يقين أن النأنني استحضرت خلال كتابة هذه الورقة المسئولية الوطنية لأن. كما في صورة أفكار عامة

ة إصلاح النظام الضريبي والإدارظل في تحقق إلا يلا ي مصر ف الاجتماعيةوتحقيق الضالة المنشودة وهي العدالة 

التي وية ركما استحضرت صورة المدرسة التي شكلت وجداني الضريبي وهي مصلحة الضرائب المص .الضريبية

لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار  دورا مهما ومحوريا اأن له ىأرو، هذا الكيان الذي أحبه، تربيت في أحضانها

المجتمع من ل وب ،دعم من القيادتين السياسية والتنفيذيةالوأنها تحتاج  ،المرحلة الصعبة هذهفي  بلدنا الحبيب في

  .بأكمله

اعتبار بالأفكار الواردة بتلك الورقة، بصورة أساسية، على أهمية تحسين الالتزام الضريبي،  اعتمدتوقد 

دة جديدة أو زيا المالية، دون محاولة البحث عن فرض ضرائبأن ذلك هو العنصر الأساسي في توفير الاستدامة 

 ضرورة صدورها، دون أن تتضمن عبئا ىأرشارة إلى بعض التعديلات التشريعية التي الضرائب الحالية، مع الإ

   .تدعم تحسين الالتزام الضريبيأنها ، ذلك ضريبيا جديدا

تثمار في تشجيع الاس فعالا يمكن أن تلعب دورا أنهاأرى بعض التعديلات التي الإشارة إلى  يضاف إلى ذلك

 ،يبيةمشكلة الأعباء الضرالاستثمارات ليست هذه  مع التأكيد على أن مشكلة جذب ،المرحلة هذهفي المباشر الأجنبي 

 لتشريع،في التطبيق لا في ا ي يبحث عنها المستثمر تكون دائماذاتها، ذلك أن الثقة الت ولكن أداء الإدارة الضريبية

   يئة البيئة الاستثمارية.افحة الفساد وتهالمرتبطة بالاستقرار ومك الأخرىالعوامل إلى  بالإضافة

                                                       


